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 ةـدمـمق
 اعيـام الاجتمـفي النظ

 اسم ياةيتجاوز الكثيرون من الناس فيطلقون على جميع أنظمة الح
طلق أن ي ولى)النظام الاجتماعي( وهذا إطلاق خاطئ. لأن أنظمة الحياة أ

لأنها تنظم  إذ هي في حقيقتها أنظمة المجتمع، ،ا )أنظمة المجتمع(عليه
لنظر عن غضّ اب، العلاقات التي تقوم بين الناس الذين يعيشون في مجتمع معين

ات لعلاقظ ااجتماعهم أو تفرقهم. والاجتماع لا يلاحظ فيها وإنما تلاح
، فهالااختفحسب، ومن هنا كانت متعددة ومختلفة بحسب تعدد العلاقات و 

 والمعاملات، ت،وهي تشمل الاقتصاد، والحكم، والسياسة، والتعليم، والعقوبا
ولا  ه له،وج والبيّنات وغير ذلك. فإطلاق )النظام الاجتماعي( عليها لا

لا بد ام، فلنظينطبق عليها. وعلاوة على ذلك فإن كلمة )الاجتماعي( صفة ل
، أو جتماعلاا تنشأ عن أن يكون هذا النظام موضوعاً لتنظيم المشاكل التي

لمرأة، لا أة بالمر للعلاقات الناشئة عن الاجتماع. واجتماع الرجل بالرجل، وا
اج إلى ت تحتقايحتاج إلى نظام لأنه لا تنشأ عنه مشاكل، ولا تنشأ عنه علا

عيشون في يونهم ث كنظام. وإنما يحتاج تنظيم المصالح بينهما إلى نظام، من حي
ه هو لرجل، فإنرأة باالمتمعوا. أما اجتماع الرجل بالمرأة، و بلاد واحدة ولو لم يج

تاج إلى ات تحلاقالذي تنشأ عنه مشاكل تحتاج إلى تنظيم بنظام، وتنشأ عنه ع
جتماعي ام الالنظاالتنظيم بنظام، فكان هذا الاجتماع الأولى بأن يطلق عليه 

لتي تنشأ اقات لعلاالأنه في حقيقته ينظم الاجتماع بين الرجل والمرأة، وينظم 
 عن هذا الاجتماع.
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نظيم  تبينِّ ي  ولذلك كان النظام الاجتماعي محصوراً في النظام الذي 
لمرأة والرجل با لرجلة بااجتماع المرأة بالرجل والرجل بالمرأة، وينظم علاقة المرأ

تفرع عن يل ما ك  الناشئة عن اجتماعهما، لا عن مصالحهما في المجتمع، ويبينِّ 
، مة المجتمعن أنظي مة. فتجارة المرأة مع الرجل والرجل مع المرأة ههذه العلاق

ع الخلوة ما من. ألا من النظام الاجتماعي. لأنها تدخل في النظام الاقتصادي
لمرأة حق كون ليتى بين الرجل والمرأة، أو متى تملك المرأة طلاق نفسها، أو م

كون ي لى ذلكحضانة الصغير، فإن ذلك كله من النظام الاجتماعي. وع
، جلبالر  رأةتعريف النظام الاجتماعي هو: النظام الذي ينظم اجتماع الم

ع كل ما يتفر ما، و اعهوالرجل بالمرأة، وينظم العلاقة التي تنشأ بينهما عن اجتم
 عن هذه العلاقة.

وقد اضطرب فهم الناس ولا سيما المسلمين للنظام الاجتماعي في 
ا في هذا الفهم عن حقيقة الإسلام ببعدهم عن الإسلام اضطراباً عظيماً، وبعدو 

أفكاره وأحكامه، وكانوا بين مفرِّط كل التفريط، يرى من حق المرأة أن تخلو 
بالرجل كما تشاء وأن تخرج كاشفة العورة باللباس الذي تهواه. وبين مفرط كل 
الإفراط لا يرى من حق المرأة أن تزاول التجارة أو الزراعة، ولا أن تجتمع 

لرجال مطلقاً، ويرى أن جميع بدن المرأة عورة بما في ذلك وجهها وكفاها. با
وكان من جراء هذا الإفراط والتفريط انهيار في الخلق، وجمود في التفكير، نتج 
عنهما تصدع الناحية الاجتماعية وقلق الأسرة الإسلامية وغلبة روح التذمر 

بين أفرادها. وصار الشعور والتأفّف على أعضائها، وكثرة المنازعات والشقاق 
بالحاجة إلى جمع شمل الأسرة، وضمان سعادتها يملأ نفوس جميع المسلمين. 

يرة يشغل بال الكثيرين، وصارت ـوصار البحث عن علاج لهذه المشكلة الخط
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عت المؤلفات ـع هذا العلاج. فوضـددة لوضـالمحاولات المختلفة تظهر أنواعاً متع
عي، وأدخلت التعديلات على قوانين المحاكم التي تبين العلاج الاجتما

الشرعية، وأنظمة الانتخابات. وحاول الكثيرون تطبيق آرائهم على أهليهم من 
زوجات وأخوات وبنات. وأدخلت على أنظمة المدارس تعديلات من حيث 
اختلاط الذكور بالإناث. وهكذا ظهرت هذه المحاولات بهذه المظاهر وأمثالها. 

دوا ـم يجـوا إلى العلاج، ولم يهتدوا إلى النظام، ولـقـؤلاء لم يوفـوه ولكن جميع أولئك
بيل. لأنه قد عمي على معظم المسلمين أمر ـلاح أي سـونه من إصـسـإلى ما يح

وصاروا لا يعرفون الطريقة التي يتعاون فيها هذان  علاقة الجنسين: المرأة والرجل.
اون، وقد جهلوا أفكار الإسلام الجنسان، حتى يكون صلاح الأمّة من هذا التع

وأحكامه التي تتعلق باجتماع الرجل بالمرأة جهلًا تاماً، مما جعلهم يتناقشون 
ويتجادلون فيما هو حول طريقة العلاج، ويبعدون عن دراسة حقيقتها، حتى 
ازداد القلق والاضطراب من جراء محاولاتهم، وصارت في المجتمع هوة يخشى 

الإسلامية، بوصفها أمّة متميزة بخصائصها. ويخشى على منها على كيان الأمّة 
البيت الإسلامي أن يفقد طابع الإسلام، وعلى الأسرة الإسلامية أن تفقد 

 استنارة أفكار الإسلام وتبعد عن تقدير أحكامه وآرائه.
 صواب،ن الأما سبب هذا الاضطراب الفكري، والانحراف في الفهم ع

 في تفكيرنا تحكمتو ية  غزتنا بها الحضارة الغربفيرجع إلى الغزوة الكاسحة التي
شياء ا للأيسنوذوقنا تحكماً تاماً غيرت به مفاهيمنا عن الحياة، ومقاي

تعظيمنا لام و لإسوقناعاتنا التي كانت متأصلة في نفوسنا مثل غيرتنا على ا
 منهاع الحياة و أنوا  يعلمقدساتنا. فكان انتصار الحضارة الغربية علينا شاملًا جم

 هذه الناحية الاجتماعية.
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 ظهرتو وذلك أنه حين ظهرت الحضارة الغربية في بلاد الإسلام 
لدون هذه وا يقصار فكالها المدنية، ورقيها المادي، بهرت أبصار الكثيرين. ـأش

ل المدنية لأشكاالك كال المدنية، ويحاولون أن يأخذوا هذه الحضارة لأن تـالأش
لك صاروا . ولذيهال هذه الحضارة الداعون إلالدالة على التقدم قد أنتجها أه

 ة الغربية،لحضار اذه هيحاولون تقليد الحضارة الغربية دون أن يميزوا الفرق بين 
فاهيم عن ع الممو وبين الأشكال المدنية، ودون أن يدركوا أن الحضارة تعني مج

وسة سادية المحل المشكاالحياة، وأنها طريقة معينة في العيش. وأن المدنية هي الأ
وعن  لحياةايم التي تستعمل وسائل وأدوات في الحياة، بغضّ النظر عن مفاه

تقوم على  غربيةال طريقة العيش. وعلاوة على ذلك فإنهم لم يدركوا أن الحضارة
ة لحضار ن اعأساس هو النقيض من أساس الحضارة الإسلامية، وأنها تختلف 

تحقيقها. سان للإنالتي يسعى االإسلامية في تصوير الحياة وفي مفهوم السعادة 
خذ أ نوأنه لا يمك ية،ولم يتبينوا استحالة أخذ الأمّة الإسلامية الحضارة الغرب

لجماعة اهذه  بقىهذه الحضارة لأي جماعة من الأمّة الإسلامية في أي بلد وت
 .لاميةلإسجزءاً من الأمّة الإسلامية، أو تبقى عليها صفة الجماعة ا

لى الاختلاف الجوهري بين حضارة الإسلام وقد أدى عدم الوعي ع
وحضارة الغرب إلى النقل والتقليد. وصار كثير من المسلمين يحاولون نقل 
الحضارة الغربية نقلًا دون فهم، شأن من ينسخ كتابًا يقتصر على رسم 
الكلمات والحروف. وصار بعضهم يحاول تقليد الحضارة الغربية بأخذ 

باب ونتائج هذه المفاهيم والمقاييس. فقد ـبر لأسها دون تدـمفاهيمها ومقاييس
رأى هؤلاء وأولئك أن المجتمع الغربي تقف فيه المرأة مع الرجل دون فرق بينهما 
ودون مبالاة بما يترتب على ذلك من نتائج. ورأوا أن المرأة الغربية ظهرت عليها 
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ا، دون لدوها أو حاولوا تقليدهـكال مدنية فقـكال مدنية وظهرت هي بأشـأش
أن يدركوا أن هذه الأشكال تتفق مع حضارة الغرب ومفاهيمه عن الحياة، 
وعن تصويرها لها، ولا تتفق مع حضارة الإسلام ومفاهيمه عن الحياة وتصويرها 
لها. ودون أن يحسبوا أي حساب لما يترتب على هذه الأشكال التي ظهرت 

أنه لا بد أن تقف المرأة  دواـقـتـعليها وظهرت بها من أمور. نعم رأوا ذلك فاع
ر عن جميع النتائج. ـضّ النظـالمسلمة بجانب الرجل في المجتمع وفي الاجتماع، بغ

ورأوا أن المرأة المسلمة لا بد أن تظهر عليها الأشكال المدنية الغربية، وأن تظهر 
هي أيضاً بالأشكال المدنية الغربية، بغضّ النظر عما يلابس ذلك من مشاكل 

ذلك نادوا بضمان الحرية الشخصية للمرأة المسلمة وإعطائها الحق في وأمور. ول
أن تفعل ما تشاء. وتبعاً لذلك دعوا إلى الاختلاط من غير حاجة، ودعوا إلى 
التبرجّ وإبداء الزينة، ودعوا إلى أن تتولى المرأة الحكم، ورأوا أن ذلك هو التقدم 

 وهو دليل النهضة.
الناقلين المقلدين قد أطلقوا لأنفسهم  ومما زاد الطين بلة أن هؤلاء

العنان في الحرية الشخصية إطلاقاً كلياً، حتى اتصلت المرأة بالرجل اتصالا 
مباشراً لمجرد الاتصال ليس غير، وللتمتع بالحرية الشخصية، دون وجود 
دواعي الحاجة التي تقتضي هذا الاتصال، ودون أن يكون في المجتمع أي 

فكان لهذا الاتصال بين الجنسين لمجرد الاتصال،  حاجة لهذا الاختلاط.
وللتمتع بالحرية الشخصية فحسب، الأثر السيئ في هذه الفئة الناقلة المقلدة 
التي غامرت بالإقدام على هذه الآراء حتى حصرت الصلة بين المرأة والرجل 
في صلات الذكورة والأنوثة دون غيرها. وتعدى الأثر السيئ هذه الفئة إلى 

ي الفئات في المجتمع، ولم ينتج ذلك الاتصال أي تعاون بين الرجل والمرأة باق



 12 

في ميدان الحياة، بل نتج عنه التدهور الأخلاقي، وتبرجّ النساء، وإبداء 
زينتهن لغير بعولتهن أو محارمهن. ونتج عنه عند المسلمين انحراف في 

ييس. واتخذت التفكير، وفساد في الذوق، وزعزعة في الثقة، وهدم في المقا
الناحية الاجتماعية في الغرب القدوة المحببة، واتخذ المجتمع الغربي مقياساً، 
دون أن يؤخذ بعين العناية أن ذلك المجتمع الغربي لا يأبه بصلات الذكورة 
والأنوثة، ولا يرى فيها أي معرة أو طعن أو مخالفة للسلوك الواجب الاتباع، 

عليها. ودون أن يلاحظ أن المجتمع لأخلاق أو أي خطر باأو أي مساس 
الإسلامي يخالفه في هذه النظرة مخالفة جوهرية، ويناقضه مناقضة تامة، لأن 
المجتمع الإسلامي يعتبر صلات الذكورة والأنوثة من الكبائر، عليها عقوبة 
شديدة هي الجلد أو الرجم، ويعتبر مرتكبها منبوذاً منحطاً منظوراً إليه بعين 

راء. ويرى من البديهيات لديه أن العِرض يجب أن يصان، وأنه المقت والازد
من الأمور التي لا تقبل نقاشاً ولا جدلًا، والتي يجب أن يبذل في سبيل 

 الدفاع عنها المال والنفس، عن رضاً واندفاع دون قبول أي عذر أو إعذار.
 نعم لم يلاحظ هؤلاء الناقلون والمقلدون الفرق بين المجتمعين ولا هذا

البون الشاسع بين الحالتين، كما لم يلاحظوا ما تحتمه عليهم الحياة الإسلامية 
وتتطلبه منهم الأحكام الشرعية، واندفعوا وراء النقل والتقليد حتى لبست دعوة 
نهضة المرأة ثوب الإباحية، وعدم المبالاة بالاتصاف بالخلق الذميم. وهكذا 

الناحية الاجتماعية عند المسلمين مضى هؤلاء الناقلون والمقلدون في تهديم 
تحت اسم إنهاض المرأة، وبحجة العمل لإنهاض الأمّة. ولكن هؤلاء كانوا أقلية 
في أول الأمر، ولم ترض الأمّة عن دعوتهم في أولها. ولكنهم بعد أن طبق النظام 
الرأسمالي في البلاد الإسلامية، وحكمت من الكفار المستعمرين ثم من 
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ئرين في ركابهم وعلى هداهم، استطاع هؤلاء الأقلية أن يؤثروا عملائهم، والسا
وأن ينقلوا أكثر أهل المدن، وبعض سكان القرى، إلى السير في الطريق الذي 
سلكوه، وإلى النقل والتقليد للحضارة الغربية حتى مسحت السيما الإسلامية 

ة ولا بين عن كثير من أحياء المدن الإسلامية، لا فرق بين استنبول والقاهر 
تونس ودمشق، ولا بين كراتشي وبغداد، ولا بين القدس وبيروت، فكلها تسير 

 في طريق النقل والتقليد للحضارة الغربية.
وكان طبيعياً أن ينهض لمكافحة هذه الأفكار جماعة من المسلمين، 
وكان حتمياً أن يهب لمحاربة هذه الآراء جمهرة الخاصة والعامة من أهل بلاد 

، فقامت جماعة بل جماعات تدعو إلى وجوب المحافظة على المرأة الإسلام
المسلمة، وصيانة الفضيلة في المجتمع، ولكن دون أن يتفهموا الأنظمة 
الإسلامية، ومن غير أن يتبينوا الأحكام الشرعية. وقبلوا أن تكون المصلحة التي 

بالمحافظة على يراها العقل أساساً للبحث، ومقياساً للآراء والأشياء، ونادوا 
التقاليد والعادات ودعوا للتمسك بالأخلاق، دون أن يدركوا أن الأساس هو 
العقيدة الإسلامية، وأن المقياس هو الأحكام الشرعية، وقد وصل التعصب 

أن قالوا بالتضييق على المرأة، وعدم السماح لها بأن  إلى الأعمى لحجاب المرأة
ا، ومباشرة شؤونها بنفسها. وجعل تخرج من بيتها، أو تقوم بقضاء حاجاته

المتأخرون من الفقهاء للمرأة خمس عورات: عورة في الصلاة، وعورة عند 
الرجال المحارم، وعورة عند الرجال الأجانب، وعورة عند النساء المسلمات، 
وعورة عند النساء الكافرات. وتبعاً لذلك دعوا إلى الحجاب المطلق الذي يمنع 

حداً أو يراها أحد. ونادوا بمنعها من أن تزاول أعمالها في المرأة من أن ترى أ
الحياة فقالوا بمنعها من أن تمارس حق الانتخاب وبحرمانها من أن يكون لها رأي 
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في السياسة والحكم والاقتصاد والاجتماع. وحالوا بينها وبين الحياة حتى جعلوا 
ولوا حديث الرسول بعض آيات الله أنها جاءت مخاطبة الرجال دون النساء، وأ

في مصافحة النساء له في البيعة، وأحاديثه في عورة المرأة، ومعاملته للنساء في 
الحياة تأويلًا يتفق مع ما يريدونه هم للمرأة، لا مع ما يقتضيه حكم الشرع، 
فكان كل ذلك منهم مبعداً الناس عن أحكام الشرع، ومعمياً الناحية 

ل ذلك لم تستطع آراؤهم أن تقف في وجه الاجتماعية عن المسلمين. ومن أج
الأفكار الغازية، ولم تقو على صد التيار الجارف، ولم تؤثر في رفع الناحية 
الاجتماعية بين المسلمين أدنى تأثير. وبالرغم من وجود علماء في الأمّة لا 
يقلّون عن المجتهدين الأولين وأصحاب المذاهب في العلم والاطلاع وبالرغم من 

يدي المسلمين لا تدانيها أية ثروة لأية أمّة، أروة فكرية وتشريعية بين وجود ث
يدي المسلمين في مكتباتهم أوبالرغم من توفر الكتب والمؤلفات القيمة بين 

العامة والخاصة، فإنهّ لم يكن لذلك أي أثر في ردع الناقلين والمقلدين عن 
نبطه مجتهد استنباطاً غيهم، وفي إقناع الجامدين بالرأي الإسلامي الذي است

صحيحاً، ما دام مخالفاً لما يريدون المرأة أن تكون عليه. وذلك لأن هؤلاء 
وأولئك من المقلدين والجامدين والعلماء والمتعلمين ابتعدت عنهم صفة الرجل 
المفكر، فلا يفهمون الواقع، أو لا يفهمون حكم الله، أو لا يتلقون أحكام 

يقها على الواقع تطبيقاً دقيقاً يحدث الانطباق الكامل. الشرع تلقياً فكرياً، بتطب
أجل ذلك ظل المجتمع في البلاد الإسلامية يتأرجح بين فكرتين: الجمود  نوم

والتقليد. وظلت الناحية الاجتماعية مضطربة، حتى أصبحت المرأة المسلمة 
، أو حائرة. فهي بين امرأة قلقة مضطربة تنقل الحضارة الغربية دون أن تفهمها

تعي على حقيقتها، ودون أن تعرف التناقض الذي بينها وبين الحضارة 
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الإسلامية. وبين امرأة جامدة لا تنفع نفسها، ولا ينتفع المسلمون بجهودها. 
وذلك كله من جراء عدم تلقي الإسلام تلقياً فكرياً، وعدم فهم النظام 

 الاجتماعي في الإسلام.
ة ـراسدلام ـساعي في الإـام الاجتمـة النظـد من دراسـولذلك كان لا ب

اع ـجتمانها بألة شاملة، ولا بد من التعمق في هذه الدراسة، حتى تدرك المشك
العلاقة.  ن هذهع عالمرأة والرجل، والعلاقة الناشئة عن اجتماعهما، وما يتفر 

فرع عنها. ما يت، و وأن المطلوب هو علاج هذا الاجتماع، والعلاقة الناشئة عنه
فهماً،  إنهّ يفهمهعقل فال العلاج لا يمليه العقل، وإنما يمليه الشرع، وأما وأن هذا

يش هو ن العم رازاً معيناً ـان طـوأنه علاج لامرأة مسلمة ورجل مسلم، يعيش
ى هذا يش عللعباالطراز الذي أوجبه الإسلام. وأن عليهما حتماً أن يتقيدا 

إذا ناقض  ر عمانظة، بغضّ الالطراز وحده، كما أمر به الله في الكتاب والسنّ 
 د.تقاليت و ما عليه الغرب، أو خالف ما عليه الآباء والأجداد من عادا
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 لـرجُ ـرأة والـالم

         قال الله تعالى: 
      :وقال      
    :وقال         
       ب الإنسان . فالله خاط

نسان ئع للإرال الشبالتكاليف، وجعل الإنسان موضع الخطاب والتكليف. وأنز 
، فجعل نسانالإ ويبعث الله الإنسان، ويحاسب الإنسان، ويدخل الجنة والنار

 الإنسان لا الرجل ولا المرأة محل التكاليف.
لحيوان، از عن تاتموقد خلق الله الإنسان امرأة أو رجلًا في فطرة معينة 
 سانية، ولالإنا في فالمرأة إنسان، والرجل إنسان، ولا يختلف أحدهما عن الآخر

معترك  لخوض همايمتاز أحدهما عن الآخر في شيء من هذه الإنسانية. وقد هيأ
ل بقاء . وجعاحدالحياة بوصف الإنسانية. وجعلهما يعيشان حتماً في مجتمع و 
ظر ني فلا يجوز أن النوع متوقفاً على اجتماعهما، وعلى وجودهما في كل مجتمع.

ن لإنساائص إنسان يتمتع بجميع خصا لأحدهما إلا كما ينظر للآخر، بأنه
اقة س الطنف ومقومات حياته، وقد خلق الله في كل منهما طاقة حيوية، هي

الجوع، وية كلعضاالحيوية التي خلقها في الآخر. فجعل في كل منهما الحاجات 
نوع، زة الغريوالعطش، وقضاء الحاجة. وجعل في كل منهما غريزة البقاء، و 

خر.  الآفيدة فس الحاجات العضوية والغرائز الموجو وغريزة التدين. وهي ن
لآخر. في ا ودةوجعل في كل منهما قوة التفكير وهي نفس قوة التفكير الموج

 ه الله عقلاً ذ خلقإأة فالعقل الموجود عند الرجل هو نفس العقل الموجود عند المر 
 للإنسان، وليس عقلًا للرجل أو للمرأة.
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كن أن يشبعها الذكر من ذكر أو حيوان، إلا أن غريزة النوع وإن كان يم
أو غير ذلك. ويمكن أن تشبعها الأنثى من أنثى أو حيوان، أو غير ذلك. 

لا يمكن أن تؤدي الغاية التي من أجلها خلقت في الإنسان إلا في  اولكنه
حالة واحدة، وهي أن يشبعها الذكر من الأنثى، وأن تشبعها الأنثى من 

لرجل بالمرأة، وصلة المرأة بالرجل من الناحية الذكر. ولذلك كانت صلة ا
الجنسية الغريزية صلة طبيعية لا غرابة فيها. بل هي الصلة الأصلية التي بها 
وحدها يتحقق الغرض الذي من أجله وجدت هذه الغريزة وهو بقاء النوع. 
فإذا وقعت بينهما هذه الصلة على شكل الاجتماع الجنسي كان ذلك بديهياً 

ليس فيه شيء غريب. بل كان ذلك أمراً حتمياً لبقاء النوع الإنساني. وطبيعياً 
إلا أن إطلاق هذه الغريزة مضر بالإنسان، وبحياته الاجتماعية. والغرض من 
وجودها إنما هو النسل لبقاء النوع. ولذلك كان لا بد من جعل نظرة الإنسان 

نسان، ألا وهو لهذه الغريزة منصبة على الغرض الذي من أجله وجدت في الإ
بقاء النوع، لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. وأما اللذة والتمتع التي تحصل 
بالإشباع فهي أمر طبيعي وحتمي، سواء نظر إليها الإنسان، أم لم ينظر. 
ولذلك لا يصح أن يقال: يجب أن تبعد نظرة اللذة والتمتع عن غريزة النوع، 

طبيعي وحتمي، ولا يتأتى فيه الإبعاد، لأن لأن هذا لا يأتي من النظرة، بل هو 
هذا الإبعاد من المستحيلات، ولكن النظرة تأتي من مفهوم الإنسان عن هذا 
الإشباع، وعن الغاية من وجودها. ومن هنا كان لا بد من إيجاد مفهوم معين 
عند الإنسان عن غريزة النوع، وعن الغرض من وجودها في الإنسان، يكوّن 

ة إلى ما خلقه الله في الإنسان من غريزة النوع، بحيث يحصرها عنده نظرة خاص
في صلة الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. ويكوّن عنده نظرة خاصة إلى ما بين 
الرجل والمرأة من صلات الذكورة والأنوثة، أو بعبارة أخرى الصلات الجنسية، 
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ذه جله وجدت وهو بقاء النوع. وبهأبحيث تنصب على القصد الذي من 
النظرة يتحقق إشباع الغريزة، ويتحقق الغرض الذي من أجله وجدت، وتتحقق 
الطمأنينة للجماعة التي تأخذ هذا المفهوم، وتوجد لديها هذه النظرة الخاصة. 

من بني الإنسان إلى  - أي جماعة -وكان لا بد أيضاً من تغيير نظرة الجماعة 
ثة أو بعبارة أخرى الصلات ما بين الرجل والمرأة من صلات الذكورة والأنو 

الجنسية، من نظرة مسلطة على اللذة والتمتع، إلى جعل هذه اللذة والتمتع أمراً 
طبيعياً وحتمياً للإشباع. وجعل النظرة منصبة على الغرض الذي من أجله  

وجهها الصحيح كانت هذه الغريزة. وهذه النظرة تبقي غريزة النوع وتصرفها في 
 لجميعالمجال للإنسان ليقوم بجميع الأعمال، ويتفرغ الذي خلقت له، ويفسح 

 الأمور التي تسعده.
ولهذا كان لا بد للإنسان من مفهوم عن إشباع غريزة النوع، وعن 
الغاية من وجودها، وكان لا بد أن يكون للجماعة الإنسانية نظام يمحو من 

كل   النفوس تسلط فكرة الاجتماع الجنسي واعتبارها وحدها المتغلبة على
اعتبار، ويبقي صلات التعاون بين الرجل والمرأة. لأنه لا صلاح للجماعة إلا 
بتعاونهما، باعتبار أنهما أخوان متضامنان تضامن مودّة ورحمة. ولذلك لا بد 
من التأكيد على تغيير نظرة الجماعة إلى ما بين الرجل والمرأة من صلات 

نسي، ويجعلها أمراً طبيعياً وحتمياً تغييراً تاماً يزيل تسلط مفاهيم الاجتماع الج
للإشباع، ويزيل حصر هذه الصلة باللذة والتمتع، ويجعلها نظرة تستهدف 
مصلحة الجماعة، لا نظرة الذكورة والأنوثة. ويسيطر عليها تقوى الله لا حب 
التمتع والشهوات. نظرة لا تنكر على الإنسان استمتاعه باللذة الجنسية، 

عاً مشروعاً، محققاً بقاء النوع، متفقاً مع المثل الأعلى ولكنها تجعله استمتا
 للمسلم، وهو رضوان الله تعالى.
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غرض لى الي عأوقد جاءت آيات القرآن منصبَّة على الناحية الزوجية، 
ريزة من ق للغلخلالذي كانت من أجله غريزة النوع. فجاءت الآيات مبينة أن ا

ة.  للزوجياللهلقها ا خأي أن الغريزة إنمأصله إنما كان للزوجية أي لبقاء النوع، 
إلى  ماعةالج وقد بينت ذلك بأساليب مختلفة، ومعانٍ متعددة، لتجعل نظرة
نسي، ع الجتما صلات المرأة بالرجل نظرة مسلطة على الزوجية، لا على الاج

          قال تعالى: 
           :وقال   
            
            
       الــوق :   
          :وقال     
          :وقال  

                                             
     :وقال        
    :وقال        
      :وقال    ق ـلـط الخـلـ. فالله س

لى إرة ـل النظـتظتى ح رر ذلكـة، وكـيـزوجـة الـيـاحـن نـى مـثـر والأنـعلى الذك
 اء النوع.ل لبقلنسابة على الزوجية أي على ـثى منصـر والأنـلات بين الذكـالص
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 لاتـرة إلى الصـر النظـأث
 رأةـرجل والمـبين ال

اع. وإذا لإشبلب اإذا ثارت الغريزة تطلبت إشباعاً، وإذا لم تثر لا تتط
عج ما نـز ققه ييح لمتطلبت الغريزة الإشباع دفعت الإنسان لتحقيقه لها، وإذا 

لموت، باع الإشادامت ثائرة. فإذا هدأت ذهب الانزعاج. ولا يترتب على عدم 
ى عل ولا أي أذى جسماني، أو نفسي، أو عقلي. وإنما يقتصر الأذى

العضوية  لحاجةكا  الانزعاج، ومن هنا كان إشباع الغريزة ليس إشباعاً حتمياً 
 ح.وإنما هو إشباع لجلب الطمأنينة والارتيا 

فكر ومنه  اللثانيوالذي يثير الغريزة أمران: أحدهما الواقع المادي، وا
 يزة. فهي لاالغر  ثورتداعي المعاني. وإذا لم يوجد واحد من هذين العاملين لا ت

 لواقعو اهتثور من دافع داخلي كالحاجة العضوية، بل من دافع خارجي، 
ة البقاء، غريز  لىعينطبق  المادي، والفكر. وهذا كله ينطبق على جميع الغرائز.

 ا.ينهبوغريزة التدين، وغريزة النوع، سواء بسواء، دون أي تمييز 
ولا تثور  ،رائز، إذا ثارت تتطلب إشباعاً ـزة النوع كباقي الغـولما كانت غري

ع المادي، أو الفكر. لذلك كان جعل غريزة النوع تتطلب إشباعاً أمراً ـإلا بالواق
رف في ـفي توجيه هذا الإشباع، بل يمكن أن يتصيمكن للإنسان أن يتصرف 

و بقاء النوع. ـه نحـيتج حيث إلى يتحركاده، أو الحيلولة بينه وبين أن ـإيج
علها ـريزة، ويجـريزة النوع يثير الغـولذلك كانت رؤية النساء، أو أي واقع يتصل بغ

ثير تتطلب الإشباع. وكانت قراءة القصص الجنسية وسماع الأفكار الجنسية ي
غريزة النوع. وكان الابتعاد عن النساء، وعن كل ما يتصل بغريزة النوع، 
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والابتعاد عن الأفكار الجنسية، يحول بين غريزة النوع وبين إثارتها. لأنه لا يمكن 
 أن تثور غريزة النوع إلا إذا أ ثيرت، بواقع مادي أو بفكر جنسي.

لمرأة مسلطة على فإذا كانت نظرة الجماعة إلى الصلات بين الرجل وا
صلة الذكورة والأنوثة، أي على الصلة الجنسية كما هي الحال في المجتمع 
الغربي، كان إيجاد الواقع المادي، والفكر الجنسي المثيرين عند الرجل والمرأة أمراً 
ضروريًا لإثارة الغريزة حتى تتطلب إشباعاً، وحتى يجري إشباعها لتتحقق هذه 

اسطة الإشباع. وإذا كانت نظرة الجماعة إلى الصلات الصلة، وتوجد الراحة بو 
بين الرجل والمرأة مسلطة على الغرض الذي من أجله وجدت هذه الغريزة، 
وهو بقاء النوع، كان إبعاد الواقع المادي والفكر الجنسي عن الرجل والمرأة أمراً 

لا يتاح لها، ضروريًا في الحياة العامة، حتى لا تثور الغريزة، لئلا تتطلب إشباعاً 
فينالها الانزعاج. وكان حصر هذا الواقع المادي المثير في حالة الزوجية أمراً 
ضروريًا لبقاء النوع، ولجلب الطمأنينة والراحة، في تحقيق الإشباع عند تطلبه. 

 فيومن هنا يتبين إلى أي حد تؤثر نظرة الجماعة إلى الصلات بين الرجل والمرأة 
ين الجماعة وفي المجتمع. وقد كانت نظرة الغربيين الذين توجيه الحياة العامة ب

يعتنقون المبدأ الرأسمالي والشرقيين الذين يعتنقون الشيوعية إلى الصلات بين 
الرجل والمرأة نظرة جنسية لا نظرة بقاء النوع. ولذلك دأبوا على تعمد إيجاد 

ة النوع من أجل الواقع المادي والفكر الجنسي أمام الرجل والمرأة لإثارة غريز 
إشباعها. ورأوا أن عدم إشباعها يسبب الكبت الذي يؤدي إلى أضرار 
جسمية، ونفسية، وعقلية على حد زعمهم. ومن هنا نجد الجماعة الغربية 

تمع الغربي والشيوعي تكثر فيهما الأفكار الجنسية في القصص، ـوالشيوعية والمج
تلاط بين الرجل والمرأة لغير والشعر، والمؤلفات، وغير ذلك. ويكثر فيه الاخ
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، والطرقات، وفي السباحة، وما شاكل ذلك. هاتنـز والمتحاجة في البيوت، 
لأنهم يعتبرون هذا أمراً ضروريًا ويتعمدون إيجاده، وهو جزء من تنظيم حياتهم، 

 وجزء من طراز عيشهم.
كامه، وأح يدتهيعتنقون الإسلام مؤمنين بعق نأما نظرة المسلمين الذي

ظرة لبقاء نإنها ، فارة أخرى نظرة الإسلام إلى الصلات بين الرجل والمرأةوبعب
شباع، ياً في الإ حتممراً أالنوع لا نظرة للناحية الجنسية، وتعتبر الناحية الجنسية 

 وجود لامولكن ليست هي التي توجه الإشباع. ومن أجل ذلك يعتبر الإس
دي لواقع الماجود او  ضرر، ويعتبرالأفكار الجنسية بين الجماعة أمراً يؤدي إلى ال

بين  لخلوةن اعالذي يثير النوع أمراً يؤدي إلى الفساد. ولذلك جاء ينهى 
من الرجل  كلاً   نهىالرجل والمرأة، وجاء ينهى عن التبرج والزينة للأجانب، وي

المرأة في و لرجل اين والمرأة عن النظر للآخر نظرة جنسية، وجاء يحدد التعاون ب
 تين اثنتين حالفيأة مة، وجاء يحصر الصلة الجنسية بين الرجل والمر الحياة العا

 ليس غير، هما: الزواج، وملك اليمين.
 الحياة فيها يثير  فالإسلام يعمل على الحيلولة بين غريزة النوع وبين ما

شيوعية ة والاليالعامة، وعلى حصر صلة الجنس في أمور معينة. بينما الرأسم
قها في كل وتطل عهاثير غريزة النوع من أجل تحقيق إشباتعملان على إيجاد ما ي

بقاء هي ل نماإشيء. وفي حين أن نظرة الإسلام للصلات بين الرجل والمرأة 
ظرة ذكورة رأة نالمو النوع، فإن نظرة الرأسمالية والشيوعية للصلات بين الرجل 

كل   لها يعم موأنوثة، أي نظرة جنسية. وشتان بين النظرتين وفرق شاسع بين
طهر رة النظ من الإسلام وهذين المبدأين. وبهذا يظهر ما في الإسلام من

 والفضيلة والعفاف ونظرة هناء الإنسان وبقاء نوعه.
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لرجل افي  لنوعغريزة اوأما ما يزعمه الغربيون والشيوعيون من أن كبت 
يح ير صحغلك والمرأة يسبب للإنسان أمراضاً جسمية ونفسية وعقلية فإن ذ

ية اجة العضو ة والحريز مٌ مخالف للحقيقة. وذلك لأن هنالك فرقاً بين الغوهو وَه  
ضاء وق من حيث حتمية الإشباع، فإن الحاجة العضوية كالأكل والشرب

 الموت. صل إلىا تالحاجة يتحتم إشباعها، وإذا لم تشبع ينتج عنها أضرار ربم
 ينتج لاا لم تشبع . وإذاعهوأما الغريزة كالبقاء والتدين والنوع فإنه لا يتحتم إشبا

لك ن ذمعن عدم إشباعها أي ضرر جسمي أو عقلي أو نفسي وإنما يحصل 
عض شبع بن يانزعاج ليس غير، بدليل أنه قد يمضي الشخص عمره كله دون أ

من  عمونهيز  الغرائز، ومع ذلك لا يحصل له شيء من الضرر، وبدليل أن ما
يشبع  ذا لم إن بوصفه إنساناً أمراض جسمية وعقلية ونفسية لا يحصل للإنسا

بيعياً صل ط يحلاغريزة النوع وإنما يحصل لبعض الأفراد، وهذا يدل على أنه 
 ت. إذلكباحسب الفطرة من عدم الإشباع، وإنما يحصل لأعراض أخرى غير 

كبت ال لو حصل من كبت الغريزة لحصل للإنسان في كل حالة يقع فيها
 يقع نه لمون بأيقع مطلقاً، وهم يعترفحصولًا طبيعياً حسب الفطرة وهو لم 

تياً من راد آلأفاللإنسان فطريًا من جراء الكبت فيكون الذي قد حصل لهؤلاء 
 عارض آخر غير الكبت.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الحاجة العضوية تتطلب الإشباع 
وإن كان المؤثر الخارجي يثيرها  ،طبيعياً من الداخل دون حاجة لمؤثر خارجي

بخلاف الغريزة فإنها لا تتطلب الإشباع طبيعياً من  ،ود الجوعةـ حالة وجفي
الداخل من غير مؤثر خارجي، بل لا تثور داخلياً إلا بمؤثر خارجي من واقع 
مادي مثير أو فكر جنسي مثير، ومنه تداعي المعاني المثير. فإذا لم يوجد هذا 

الغرائز لا فرق بين غريزة المؤثر الخارجي لا تحصل الإثارة. وهذا شأن جميع 
ن، أو غريزة النوع بجميع مظاهرها كلها. فإنه إذا وجد ـديـاء، أو غريزة التـالبق
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أمام الشخص ما يثير أي غريزة يتهيج، وتتطلب الغريزة الإشباع، فإذا أبعد عنه 
ما يحرك الغريزة، أو أشغل بما يطغى عليها بما هو أهم منها ذهب تطلب 

سه، بخلاف الحاجة العضوية، فإنه لا يذهب تطلب الإشباع، وهدأت نف
إشباعها متى ثارت مطلقاً، بل يستمر حتى تشبع. وبهذا يظهر بوضوح أن عدم 
إشباع غريزة النوع لا يحصل منه أي مرض جسمي أو عقلي أو نفسي مطلقاً 
لأنها غريزة وليست حاجة عضوية. وكل ما يوجد هو أن الشخص إذا وجد 

زة النوع من واقع مادي، أو فكر جنسي مثيرين فإنه قد يتهيج أمامه ما يثير غري
فيتطلب الإشباع، فإذا لم يشبع يصيبه من هذا التهيج انزعاج ليس أكثر. فإذا 
أبعد عنه ما يحرك غريزة النوع، أو أشغل بما يطغى على هذه الغريزة بما هو أهم 

يحصل منه انزعاج إذا ثارت  النوعب الانزعاج. وعليه فإن كبت غريزة ـمنها ذه
انزعاج، فيكون  يثيرها لا يحصل منها شيء حتى ولاليس أكثر، وإذا لم تثر بما 

 علاجها هو عدم إثارتها بالحيلولة بينها وبين ما يثيرها إذا لم يتأتَ لها الإشباع.
وبهذا يتبين خطأ وجهة النظر الغربية والشيوعية التي جعلت نظرة 

والمرأة مسلطة على صلة الذكورة والأنوثة، الجماعة إلى الصلات بين الرجل 
وبالتالي خطأ علاج هذه النظرة بإثارة الغريزة في الرجل والمرأة بإيجاد ما يثيرها 
من الوسائل كالاختلاط والرقص والألعاب والقصص وما شابه ذلك. كما 
يتبين صدق وجهة النظر الإسلامية التي جعلت نظرة الجماعة إلى الصلات 

المرأة مسلطة على الغرض الذي من أجله وجدت هذه الغريزة بين الرجل و 
وهو بقاء النوع، ويظهر بالتالي صحة علاج هذه النظرة بإبعاد ما يثيرها من 
الواقع المادي والفكر الجنسي المثيرين، إذا لم يتأتَ لها الإشباع المشروع بالزواج 

غريزة النوع  وملك اليمين. فيكون الإسلام وحده هو الذي يعالج ما تحدثه
من الفساد في المجتمع والناس علاجاً ناجعاً، يجعل أثرها محدثًا الصلاح 

 والسمو في المجتمع والناس.
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 رجلـرأة والـلات بين المـنظيم الصت

 ثير غريزةيلرجل ون الا يعني كون المرأة تثير غريزة النوع عند الرجل، وك
ل مع الرج جدو ود كلما النوع عند المرأة، أن هذه الإثارة أمر حتمي الوج

 ودهـثير وجأن ي مال في كل منهـالمرأة أو المرأة مع الرجل. بل يعني أن الأص
لجنسية قة العلاد عند وجود هذه الإثارة اـذه الغريزة، فتوجـر هـمع الآخ

ا للتبادل و وجدلما كبينهما. ولكنهما قد يوجدان معاً ولا تثار هذه الغريزة.  
ير ـو غأعلم، ال لية جراحية لمريض، أو لحضور دروسالتجاري، أو للقيام بعم

 النوعريزة غثارة ة إيرها توجد قابليـالات وفي غـيع هذه الحـذلك. ولكن في جم
لإثارة من صل ال تحببينهما. إلا أنه ليس معنى وجود القابلية وجود الإثارة، 

نظرة لى نوع إال تحويل النظرَة من قبل كل منهما إلى الآخر من نظرة لبقاء
لنوع عند اريزة غير الذكورة والأنوثة. ولهذا لا يجوز أن يجعل كون المرأة تث

ل أة عن الرجالمر  فصللالرجل، وكون الرجل يثير غريزة النوع عند المرأة، سبباً 
جل وع عند الر ة النريز فصلًا تاماً، أي لا يصح أن يجعل وجود قابلية الإثارة لغ

 ون التعاونة، ودعامل والنساء في الحياة الوالمرأة حائلًا دون اجتماع الرجا
د من ـ بة، ولاعامبينهما. بل لا بد من اجتماع الرجل بالمرأة في الحياة ال

إلا أن هذا  مة.تعاونهما. لأن هذا التعاون ضروري للمجتمع، وللحياة العا
لصلات بين نظم ا، ويإلا بنظام ينظم العلاقة الجنسية بينهما يمكنالتعاون لا 

ه الصلات لى هذة إة والرجل. ولا بد من أن ينبثق هذا النظام عن النظر المرأ
أة جتماع المر كن ام يمبين الرجل والمرأة بأنها نظرة لبقاء النوع. وبهذا النظا

 .والرجل في الحياة العامة، والتعاون بينهما دون أي محذور
 والنظام الوحيد الذي يضمن هناء الحياة، وينظم صلات المرأة بالرجل
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تنظيماً طبيعياً تكون العقيدة الإسلامية أساسه والأحكام الشرعية مقياسه، بما 
في ذلك الأحكام التي تحقق القيمة الخلقية، هذا النظام هو النظام الاجتماعي 

. فهو ينظر إلى الإنسان رجلًا كان أو امرأة بأنه إنسان، فيه الغرائز، في الإسلام
يبيح لهذا الإنسان التمتع بلذائذ الحياة، ولا والمشاعر، والميول، وفيه العقل. و 

ينكر عليه الأخذ منها بالنصيب الأكبر. ولكن على وجه يحفظ الجماعة 
والمجتمع، ويؤدي إلى تمكين الإنسان من السير قدماً لتحقيق هناء الإنسان. 
والنظام الاجتماعي في الإسلام وحده هو النظام الاجتماعي الصحيح، على 

ظاماً اجتماعياً غيره. لأن هذا النظام يأخذ غريزة النوع على فرض أن هناك ن
أنها لبقاء النوع الإنساني. وينظم صلات الذكورة والأنوثة بين الرجل والمرأة 
تنظيماً دقيقاً، بحيث يجعل هذه الغريزة محصورة السير في طريقها الطبيعي، 

في نفس الوقت  موصلة للغاية التي من أجلها خلقها الله في الإنسان. وينظم
من تنظيم  الصلات بين الرجل والمرأة، ويجعل تنظيم صلة الذكورة والأنوثة جزءاً 

الصلات بينهما، بحيث يضمن التعاون بين الرجل والمرأة من اجتماعهما معاً، 
تعاونًا منتجاً لخير الجماعة والمجتمع والفرد، ويضمن في نفس الوقت تحقيق 

هو المسير لها حتى تكون  ،رضوان الله ،لأعلىالقيمة الخلقية، وجعل المثل ا
الطهارة والتقوى هي التي تقرر طريقة الصلات بين هذين الجنسين في الحياة، 

 وتجعل أساليب الحياة ووسائلها لا تتناقض مع هذه الطريقة بحال من الأحوال.
فقد حصر الإسلام صلة الجنس، أي صلة الذكورة والأنوثة بين الرجل 

جريمة تستوجب واج، وملك اليمين. وجعل كل صلة تخرج عن ذلك والمرأة بالز 
مظاهر غريزة النوع أقصى أنواع العقوبات. ثم أباح باقي الصلات التي هي من 

ما عدا الاجتماع الجنسي، كالأبوة والأمومة والبنوة والأخوة والعمومة والخؤولة، 
لة الأعمال التجارية وجعله رحماً محرماً. وأباح للمرأة ما أباحه للرجل من مزاو 
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والزراعية، والصناعية وغيرها، ومن حضور دروس العلم، والصلوات وحمل 
 الدعوة، وغير ذلك.

في اة، و لحياوقد جعل الإسلام التعاون بين المرأة والرجل في شؤون 
فالكل عباد  ت.علاقات الناس بعضهم مع بعض أمراً ثابتاً في جميع المعاملا

اطبة مخيات الآ  ولتقوى الله وعبادته. وقد جاءتالله، والكل متضامن للخير
ة، قال امرأ أو الإنسان في الدعوة إلى الإسلام بغضّ النظر عن كونه رجلاً 

   وقال:          تعالى: 
    لعمل بأحكام ااطبة المؤمنين في وجاءت الآيات مخ

        الإسلام قال تعالى: 

    ال قجل والمرأة ة شاملة للر ـامـات عـاءت الآيـ، وج
      وقال:    وقال:      تعالى: 

      :وقال      
   وقال:       وقال: 

        :وقال     
           

 ا يمكن أنيام بهالقإلى غير ذلك من الآيات فإنها كلها عامة للمرأة والرجل، و 
ا ممكالصلاة.   ردياً ه فرأة، حتى ما كان القيام بيحصل فيه اجتماع بين الرجل والم

فهم به من ا كلم بميدل على إباحة الإسلام للاجتماع بين الرجل والمرأة للقيا
 أحكام، وما عليهم أن يقوموا به من أعمال.

إلا أن الإسلام احتاط للأمر، فمنع كل ما يؤدي إلى الصلة الجنسية 
الرجل عن النظام الخاص للعلاقة الجنسية. غير المشروعة، ويخرج أيًا من المرأة و 
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ة أو ـوشدد في هذا المنع، فجعل العفة أمراً واجباً، وجعل استخدام كل طريق
أسلوب أو وسيلة تؤدي إلى صيانة الفضيلة والخلق أمراً واجباً، لأن ما لا يتم 

ب إلا به فهو واجب. وحدد لذلك أحكاماً شرعية معينة وهذه الأحكام  ـالواج
 منها:كثيرة 

   الى:ـتع الـق رـصـضّ البـغـة برأـل والمـرجـن الـلًا مـر كـه أمـأن - 1
            
          
  . 

ا  كل من يرتدين اللباس الكامل المحتشم الذي يسترأأمر النساء  - 2
 قالن بها. يتستر ن فهو موضع للزينة، إلا ما ظهر منها. وأن يدنين عليهن ثيابه

            تعالى: 
   :وقال         
       لا ما ظهر إأي لا يبدين محل زينتهن

، أي لقميصا وقمنها، إلا الوجه والكفين. والخمار غطاء الرأس، والجيب ط
 ناقهأعنفتحة القميص من العنق إلى الصدر، أي ليجعلن خمرهن على 

 وصدورهن. والإدناء من الجلباب هو إرخاء الثوب إلى أسفل.
 لة إلان أن تسافر من بلد إلى آخر مسيرة يوم وليممنع المرأة  - 3

 الآخرِّ  ومِّ واليَ  باللِّ  نُ مِّ ؤْ ت ـُ ة  أَ لامرَ  لُّ لا يِّ » ومعها محرم. قال عليه الصلاة والسلام:
 .سلممأخرجه  «اله م  رَ ا ذو محَْ هَ عَ مَ إلا وَ  وليلة   يوم   سيرةَ مَ  رَ سافِّ تُ  نْ أَ 

رم. قال عليه الصلاة ـوة بين الرجل والمرأة إلا ومعها محـلـمنع الخ - 4
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وعن ابن , أخرجه البخاري «لا يََْلُوَنَّ رجلٌ بامرأة  إلا معَ ذي محرم  » والسلام:
لا يََْلُوَنَّ رجلٌ بامرأة  إلا ومعها محرمٌ، » :يقول يخطب  ه سمع النبيعباس أن

ولا تُسافرْ المرأَةُ إلا معَ ذي محرم  فقامَ رجلٌ فقال: يا رسولَ اللهِّ إن امرأتي 
 «خرجَتْ حاجّةً وإني اكتـَتـَبْتُ في غزوةِّ كذا وكذا قال: فانطلِّقْ فَحُجَّ مع امرَأتَِّك

 .أخرجه مسلم
قوقاً حلا بإذن زوجها، لأن له إلمرأة أن تخرج من بيتها منع ا - 5

كانت   إذنه غيروإذا خرجت بله إلا بإذنه، نـز عليها، فلا يصح أن تخرج من م
نساء ام ال أحكفيفقد روى ابن بطة ، واعتبرت ناشزة لا تستحق النفقة، عاصية

أذنت استف، فمرض أبوها. عن أنس أن رجلًا سافر ومنع زوجته من الخروج
تقي اَلله ولا تُُالِّفي ا» : فقال لها رسول الله، في عيادة أبيها  رسول الله

 :ته فقال لهافي حضور جناز   فمات أبوها فاستأذنت رسول الله «زَوجَكِّ 
لها  تُ رْ فَ غَ  دْ إني قَ » : فأوحى الله إلى النبي «اتقي اَلله ولا تُُالِّفي زَوجَكِّ »
 .«جهاوْ زَ  ةِّ طاعَ بِّ 

عة ن يجعل جماعة النساء منفصلة عن جماعلى أ حرص الإسلام - 6
 فجعل المرأة لك،ذالرجال في الحياة الخاصة، وفي المسجد والمدرسة وما شاكل 

 لنساءاوف تعيش في وسط النساء، والرجل يعيش في وسط الرجال، وجعل صف
عدم  على كما حث الإسلام النساءفي الصلاة متأخرة عن صفوف الرجال،  

ع أو م نساءوجعل عيش النساء مع الالطرق والأسواق.  مزاحمة الرجال في
عد أن تذهب ب ه علىنحو المحارم، فتقوم المرأة بأعمالها العامة كالبيع والشراء و 

 العمل لتعيش مع النساء أو مع محارمها.
حرص على أن تكون صلة التعاون بين الرجل والمرأة صلة عامة في  - 7
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يارات بين الرجال الأجانب والنساء، المعاملات، لا صلة خاصة كتبادل الز 
رة المرأة لاستيفاء ـاشـاون هو مبـعـتـهة سوية. لأن المقصود من هذا النـز والخروج لل

 ما لها من حقوق ومصالح، وأداء ما عليها من واجبات.
نصرف يأن  ل منوبهذه الأحكام احتاط الإسلام في اجتماع المرأة بالرج

صالح، ء المقضالنسي حتى يظل اجتماع تعاون هذا الاجتماع إلى الاجتماع الج
  راد رجالاً الأف الحتي تنشأ عن مصالج بذلك العلاقات الـوالقيام بالأعمال. فع

ة عن لناشئت اكانوا أو نساء حين اجتماع الرجال بالنساء، وعالج العلاقا
ر ـة تحصالجـعملك ذاجتماع الرجال بالنساء، كالنفقة، والبنوة والزواج، وغير 

 لجنسي.اتماع لاجتماع بالعلاقة التي وجد من أجلها، وتبعده عن علاقة االاج
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 ةـاصّ ـاة الخـالحي

طبيعة حياة الإنسان تجعل له حياة عامة يعيش فيها بين أفراد المجتمع، 
في القبيلة، أو القرية، أو المدينة، وتجعل له حياة خاصة يعيش فيها في بيته وبين 

لهذه الحياة الخاصة بأحكام معينة، عالج بها  أفراد أسرته. وقد جاء الإسلام
المشاكل التي تحصل للإنسان فيها رجلًا كان أو امرأة. ومن أبرز هذه الأحكام 

أن يدخلوا  من أنه جعل حياته الخاصة في بيته تحت تصرفه وحده، ومنع الناس
         بيته إلا بإذنه. قال تعالى:

           
    ،فنهى الله تعالى الناس عن دخول البيوت إلا بإذن أهلها

     واعتبر عدم الإذن استيحاشاً، والإذن استئناساً فقال:
وهي كناية عن طلب الإذن لأنه لا يحصل الاستئناس إلا به. أي حتى تستأذنوا 

أَدْخَلَ  وَمَنْ »: أخرج الطبراني عَن  أَبي أ مَامَةَ قاَلَ: قاَلَ رَس ول  اِلله أهلها. 
نـَيْهِّ فيِّ بَـيْت  بِّغَيْرِّ إِّذَنِّ أَهْلِّهِّ فَـقَدْ دَمَّرَ  أن رجلًا سأَلَ » :وأخرج أبو داود .«عَيـْ

: أأََستَأْذِّنُ على أُمّي؟ قال: نعم، قال: إنه ليسَ لها خادمٌ غَيري، النبيَّ 
أأََستَأذنُ عليها كُلَّما دَخَلْتُ؟ قال: أتحبُّ أن تَراها عُريانةًَ؟ قال الرجلُ: لا، قال: 

ق فمنع دخول أي إنسان بيتاً غير بيته إلا بإذن أهل البيت. ولا فر  «فاستأذِّنْ 
في ذلك بين أن يكون المدخول عليه مسلماً أو غير مسلم. لأن الخطاب وإن  
كان للمسلمين فإنما هو بالنسبة للمستأذن. أما البيوت فقد جاءت مطلقة من 
غير قيد، وعامة من غير تخصيص فشمل ذلك كل بيت. وهذا صريح في تقرير 

طلب الإذن  حرمة البيوت، وفي تخصيص الحياة الخاصة بأحكام خاصة، منها
عند إرادة دخول أي بيت. فإن لم يجد المستأذن أحداً في البيت فلا يدخل 
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حتى يؤذن له، وإن قال له أحد ارجع فيجب أن يرجع، ولا يجوز أن يدخل. 
            قال تعالى: 

              
   أي لا يجوز لكم أن تلحوا في طلب الإذن، ولا تلحوا في تسهيل

الحجاب، ولا تقفوا على الأبواب منتظرين. وهذا كله في البيوت المسكونة. أما 
إن كان للذي يريد أن يدخل متاع فيها البيوت غير المسكونة فإنه ينظر فيها، ف

فإنه يجوز له أن يدخلها دون استئذان. وهي مستثناة من البيوت التي يجب 
      الاستئذان على داخلها. قال الله تعالى: 

            
    ومفهوم المخالفة أنه إن لم يكن لكم فيها متاع فلا

تدخلوها، فيكون الاستثناء خاصاً بالبيوت غير المسكونة التي فيها متاع للذي 
الدخول. وبأحكام الاستئذان هذه تحفظ الحياة الخاصة من إزعاج الطارقين، يريد 

 و خارجها.ويطمئن مَن فيها مِن كل مَن ه
هذا بالنسبة لغير من يملكونهم من الرقيق، ولغير الأطفال. أما من 
يملكونهم من الرقيق والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم فإن لهم أن يدخلوا البيوت 
من غير استئذان، إلا في ثلاث حالات، هي: قبل صلاة الفجر، وعند الظهر، 

وا في هذه الحالات الثلاث، وبعد صلاة العشاء. فإنه يجب عليهم أن يستأذن
لأنها حالات عورة، فيها يغيّر المرء ثيابه للنوم، أو للاستيقاظ من النوم، وهي 
أوقات عورات. أما قبيل صلاة الفجر فإنه وقت الاستيقاظ من النوم، وفيه 
يغيّر ثياب النوم بثياب غيرها. وعند الظهيرة هو وقت القيلولة والنوم، يجري فيه  

لثياب، وبعد صلاة العشاء هو وقت النوم وفيه يغير المرء ثياب كذلك تغيير ا
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اليقظة، ويلبس ثياب النوم. فهذه الأوقات عورات يجب أن يستأذن فيها من 
يملكونهم من الرقيق والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، أما في غير هذه الأوقات 

ستئذان، فإن لهذين الصنفين أن يدخلوا البيوت في أي وقت يشاؤون دون ا
حتى إذا بلغ الأطفال الحلم سقط حقهم في الدخول، وصار عليهم أن 

     يستأذنوا كسائر الناس. قال تعالى: 

            

                                          

             

            

          

            

    . 
فهذه أحكام حفظ الحياة الخاصة في البيت من الطارقين الذين يريدون 
أن يدخلوا، لا فرق في ذلك بين أجنبي ومحرم قريب أم نسيب. أما أحكام هذه 
الحياة الخاصة في الداخل فإن المرأة تعيش فيها مع النساء، أو مع محارمها، 

ائها، مما لا يستغنى لأنهم هم الذين يجوز لها أن تبدي لهم محل زينتها من أعض
عن ظهوره في الحياة الخاصة في البيت. وما عدا النساء ومحارمها لا يجوز أن 
تعيش معهم لأنه لا يجوز لها أن تبدي لهم محل زينتها من أعضائها، مما يبدو 
من المرأة أثناء قيام المرأة بأعمالها في البيت غير الوجه والكفين. فالحياة الخاصة 

ساء والمحارم، ولا فرق في النساء بين المسلمات وغير المسلمات مقصورة على الن
فكلهن نساء. فكون المرأة منهية عن إبداء أعضائها التي تتزين بها للأجانب، 
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وغير منهية عن إبدائها للمحارم، دليل واضح على اقتصار الحياة الخاصة على 
      المحارم وحدهم قال تعالى: 

           
          

                                          
                                         
                                         

      ونهم، ـاء الذين يملكـ. وقد ألحق بالمحارم الأرق
يوخ الطاعنين بالسن أو ـاء من الشـوة النسـهـد عندهم شـوكذلك الذين لا توج

 مد لديهـاكل ذلك ممن لا توجـش من، أو ين، أو المجبوبانالبله، أو الخصي
ونوا في الحياة الخاصة ـوز أن يكـاء. فإن هؤلاء يجالإربة، وهي الحاجة إلى النس

فإنه  -ارم ـارب غير المحـولو كانوا من الأق -وما عداهم من الرجال الأجانب 
لا يجوز لهم أن يكونوا في الحياة الخاصة مطلقاً، لأنه لا يجوز للمرأة أن تبدي 

 لهم محل زينتها من أعضائها التي تظهر عادة في بيتها.
، إلا في طلقاً مام رجال الأجانب بالنساء في الحياة الخاصة حر فاجتماع ال

 مع المرأة يكون أن الحالات التي استثناها الشارع كالطعام وصلة الأرحام، على
 ذو محرم لها، وأن تكون ساترة لجميع عورتها.
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 اءـال عن النسـال الرجـوب انفصـوج
 لاميةـاة الإسـفي الحي

بت ثاامة ش المسلمين في أحوالهم عإن الحياة الإسلامية، وهي عي
ساء، ن النا عبالنصوص الشرعية في القرآن والسنة أن الرجال ينفصلون فيه

ق في الأسوا لعامةااة سواء في الحياة الخاصة في البيوت وما شاكلها، أو في الحي
رعية م الشحكاوالطرقات وما شابهها. وهذا فوق كونه ثابتاً من مجموع الأ

قرآن للنساء مخاطبة ال اً منبت، والمتعلقة بالمرأة، والمتعلقة بهما، وثاالمتعلقة بالرجل
  تعالى: بوصفهن نساء، وللرجال بوصفهم رجالًا من مثل قوله 

      
          
   يام الرسولوبشكل جماعي من أ، بشكل عمليوغير ذلك فإنه مروي 
 .وفي جميع عصور الإسلام 

أما مجموع الأدلة فإنه بتتبعها نجد أن الشارع أوجب على المرأة لبس 
وجعل المرأة كلها عورة ما عدا ، الخروج إلى خارج البيتالجلباب إذا أرادت 

وحرّم على الرجل النظر ، وحرّم عليها إبداء زينتها لغير محارمها، وجهها وكفيها
، ولو إلى الحج دون محرم، ومنع المرأة من السفر، ولو إلى شعرها، إلى عورتها

لم يفرض على ونجد أنه ، ونجد أن الشارع حرّم الدخول إلى البيوت إلا بإذن
ونجد أنه ، ولا جهاداً وفرضها على الرجل، ولا صلاة جمعة، المرأة صلاة جماعة

المرأة. كل ذلك كان إلى أوجب السعي والكسب على الرجل ولم يوجبه على 
صفوف النساء في  وجعل، النساءقد فصل الرجال عن   جانب أن الرسول
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ري عن أنس بن مالك أخرج البخا المسجد وفي الصلاة خلف صفوف الرجال،
قوموا "لطعامٍ صَنَعته فأكلَ منه ثم قال:  م لَيكَةَ دَعَت  رسولَ الله أن جدته 

وصَفَفْتُ أنا واليتيمُ وراءَه   .. إلى أن قال: فقامَ رسولُ اللهِّ .فَلُْْصَلِّّ لكم
وعند الخروج من المسجد أمر بخروج النساء أولًا ثم  .«والعجوزُ من ورائِّنا

، أخرج البخاري عن هند بنت الحارث  يفصل النساء عن الرجالالرجال حتى
كنَّ إذا   أن النساءَ في عهدِّ رسولِّ اللهِّ »أخبرتها  عن أم سلمة زوج النبي 

ومن صلّى من الرجالِّ ما شاءَ  سَلَّمْنَ من المكتوبةِّ قُمْنَ، وثَـبَتَ رسولُ الله 
في المسجد قالت  وفي دروسه » ،«قامَ الرّجالُ  اللهُ، فإذا قامَ رسولُ اللهِّ 

أخرجه البخاري  .«يا رسولَ اللهِّ، غَلَبَنا عليكَ الرجالُ فاجعلْ لنا يوماً  :النساء له
فهذه الأحكام والحالات وما شابهها تدل في  من طريق أبي سعيد الخدري.

مجموعها على سير الحياة الإسلامية، وأنها حياة ينفصل فيها الرجال عن 
ذا الفصل فيها بين الرجال والنساء جاء عاماً، لا فرق في ذلك النساء، وأن ه

  فإن الحياة الإسلامية في عهد الرسول، والحياة العامةبين الحياة الخاصة، 
، وفي الحياة العامة في الحياة الخاصة، قد فصل فيها الرجال عن النساء مطلقاً 

الاجتماع فيه سواء  على السواء. ولا يستثنى من ذلك إلا ما جاء الشارع بجواز
في الحياة الخاصة، أو في الحياة العامة. والشارع أجاز للمرأة البيع والشراء 
والأخذ والعطاء، وأوجب عليها الحج، وأجاز لها حضور صلاة الجماعة، وأن 
تجاهد الكفار، وأن تملك وأن تنمي أموالها، إلى غير ذلك مما أجازه لها. فهذه 

رع للمرأة، أو أوجبها عليها ينظر فيها فإن كان القيام الأفعال التي أجازها الشا
بها يقتضي الاجتماع بالرجل جاز حينئذ الاجتماع في حدود أحكام الشرع، 
وفي حدود العمل الذي أجازه لها، وذلك كالبيع والشراء والإجارة والتعلم 
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والتطبيب والتمريض والزراعة والصناعة وما شابه ذلك. لأن دليل إباحتها أو 
إيجابها يشمل إباحة الاجتماع لأجلها، وأما إن كان القيام بها لا يقتضي 
الاجتماع بالرجل كالمشي في الطريق في الذهاب إلى المسجد أو إلى السوق أو 

هة، وما شابه ذلك فإنه لا يجوز اجتماع المرأة بالرجل نـز إلى زيارة الأهل، أو لل
عن النساء عام، ولم يرد دليل  في مثل هذه الأحوال، لأن دليل انفصال الرجال

بجواز الاجتماع بين الرجل والمرأة لمثل هذه الأمور، ولا هي مما يقتضيه ما أجاز 
الشرع للمرأة أن تقوم به؛ ولهذا كان الاجتماع لمثل هذه الأمور إثماً، ولو كانت 
في الحياة العامة. وعليه فإن انفصال الرجال عن النساء في الحياة الإسلامية 

، وأن الانفصال في الحياة الخاصة يكون انفصالًا تاماً إلا ما استثناه فرض
الشرع، وأما في الحياة العامة فإن الأصل هو الانفصال، وانه لا يجوز فيها 
الاجتماع بين الرجال والنساء إلا فيما جاء الشارع بإباحته أو بإيجابه أو بندبه 

ال، سواء كان الاجتماع مع للمرأة، وكان القيام به يقتضي الاجتماع بالرج
 مشاعر في كما الاختلاط في المسجد، أو كان مع وجودوجود الانفصال كما 

 .والشراء والبيع الحج
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 رأةـر إلى المـالنظ

الكفين(، و وجه )ال من أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر إلى المباح منها
وجه ير ال غلىإ. وكذلك يجوز له أن ينظر أي دون علمها بإذنها ودون إذنها

ضي ر يقتلنظا. وهذا أي دون علمها والكفين بغية خطبتها، ولكن دون إذنها
 .جواز عدم غض البصر عن المرأة التي يكون جادّاً في خطبتها
 إذا خطب»: ودليل ذلك حديث جابر قال: قال رسول الله 

. قال: ليفعلفها أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاح
« تزوجتهافاحها نك خطبت امرأة فكنت أتُبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلىف

 هةجن أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. فهذا الحديث يدل م
 قط إلىفيس على جواز نظر الخاطب إلى غير المباح )الوجه والكفين(، ول

، اعستطافإن ، فلا يناسبه )المباح، لأن المباح مكشوف للخاطب وغيره
يره، طب وغالخا كما أن النظر للوجه والكفين عام يشمل (،لها فكنت أتُبأ

كفين. ه واللوجفلا معنى للنص على نظر الخاطب إلا أن يكون النظرَ لغير ا
 ين هوالكفيدل الحديث على أن نظر الخاطب لغير الوجه و  جهة أخرىومن 

لًا عن ذا فضه (،لها فكنت أتُبأ، فإن استطاع) دون إذنها، بدلالة الألفاظ
 منهم  لخاطبايس أنه لا يجوز للمرأة أن تبديَ عورتها إلا لأشخاص معينين ل

    ... . هة ثالثة جويدل الحديث من
    على أن نظر الخاطب مستثنًى من الآية الكريمة 

 ... ،لتي لى المرأة افالحديث يبيح للخاطب أن يصوّبَ نظره إ
 أي يجوز له عدم غض البصر عنها. خطبتها،جاداً يريد 

لم يستثن  إلا أن الخلوة بالمرأة المراد خطبتها لا تجوز، لأن الرسول 
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لا يَلون رجل بامرأة إلا »الخاطب من تحريم الخلوة الواردة في الحديث الشريف 
 أخرجه مسلم من طريق ابن عباس. «محرم منها فإن ثالثهما الشيطانمعها ذو و 

بن  وى بهزر ا لمويباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه 
رُ؟ ها وما نَذَ تي منا نأمقلتُ يا رسولَ اللهِّ عورتنُا » حكيم عن أبيه عن جده قال:

 .«نُك يميتْ لَكَ فقال لي: احفظْ عورتََكَ إلا مِّنْ زوجَتِّكَ. أو ما مَ 
إلى  ماتلمات وغير مسلـويجوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه مس

 ديد بأعضاءون تح، دل زينةـون محـاء التي تكـثر من الوجه والكفين من الأعضـأك
    معينة، لورود النص في ذلك، ولإطلاق هذا النص. قال تعالى:

          
            

             
        يعاً يجوز أن . فهؤلاء جم

مكان ا، و لخالهينظروا من المرأة شعرها، ورقبتها، ومكان دملجها، ومكان خ
 يقول: ن اللهلأنة، عقدها، وغير ذلك من الأعضاء التي يصدق عليها أنها محل زي

     ن، ذكرهم القرآ أي محل زينتهن، إلا لهؤلاء الذين
. الة التبذلفي ح ة، أيأن ينظروا إلى ما يبدو منها في ثياب البذلفإنه يجوز لهم 

سماءَ من أ عتْ أنها ارتَضَ )وروى الشافعي في مسنده عن زينب بنت أبي سلمة: 
، فيأخُذُ مشُطُ رأسينا أَ وأ امرأةِّ الزبيرِّ، قالت فكنتُ أَراه أباً، وكان يدخلُ عليّ 

 ى ابنته أمخل علن دسفياي أن أبا . ورو (بعَضَ قرونِّ رأسي ويقول: أَقْبلي عليّ 
ش فطوت فرا، يبيةحين قدم المدينة ليجدد عهد الحد  حبيبة زوجة رسول الله

  رسول اللهولم تحتجب منه وذكرت ذلك ل، لئلا يجلس عليه  رسول الله
 .ممع أنه مشرك ولكنه محر ، ولم يأمرها أن تحتجب منه، فأقرها
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 حاجة هناك نتكا فإن ،ينظر فإنه جالخاطب والزو  وأما غير المحرم وغير
 لىإه أن ينظر باح ليإنه أو المرأة إلى الرجل ف، للنظر سواء نظر الرجل إلى المرأة

 وجهال عدا ما هغير  إلى ينظر ولا. فحسب إليه النظر الحاجة تستدعي الذي العضو
باح لهم ألذين و واوهؤلاء الذين تستدعي الحاجة أن ينظروا إلى العض، والكفين

 ستدعيتممن  والمحقق ومن شاكل ذلك، والممرضة، لشرع النظر هم كالطبيبا
ا حكَّمَ لم  بيَّ أن الن» فقد روي، الحاجة أن ينظروا إليه من العورة وغيرها

فُ عن مُؤْتَـزَرِّهم من  وابن حبان لحاكماجه أخر  «سعداً في بني قُريظَةَ كان يكْشِّ
إلى  انظروا)ل: م قد سرق فقاعثمان أنه أ تَي بغلا . وعنطريق عطية القرظي

ل ن عمكا  قدو أخرجه البيهقي. مؤتزره فوجدوه لم ينبت الشعر فلم يقطعه( 
 عثمان هذا على مرأى ومسمع من الصحابة فلم ينكر عليه أحد.

أما إذا لم تكن هنالك حاجة، ولم يكن غير المحرم من غير أولي الإربة، 
 ويحرم عليه أن ينظر إلى ما عداهما، اوكفيهفإنه يباح له أن ينظر إلى وجه المرأة 

إن الجاريةَ إذا حاضَت لم يصلُحْ أن يرُى منها إلا وجهُها ويداها » :لقوله 
ثنى الله في القرآن الوجه والكفين من النهي ـتـوقد اس. رواه أبو داود «إلى المِّفْصَلِّ 

    عن إبداء ما هو محل زينة من أعضاء المرأة. قال تعالى:
       قال ابن عباس: )الوجه والكفين(. فالنهي عن .

إبداء الزينة من قبل المرأة نهي عن إبداء العورة، وكونه نهياً عن إبدائها يدل 
بطريق الالتزام على النهي عن النظر إلى ما نهيت المرأة عن إبدائه. واستثناء ما 

ن إبدائه استثناء من تحريم النظر إليه، وهو يعني جواز ظهر منها مما نهيت ع
النظر إليه. فللرجل الأجنبي أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية، وكفيها، نظرة 
تمكنه من أن يعرفها بعينها، ليشهد عليها إن لزمت الشهادة، وليرجع عليها إذا 

اها ديناً، أو اشتبه عاملها في بيع أو إجارة، وليتأكد من هويتها إذا داينها أو وف
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وكذلك للمرأة أن تنظر إلى ما ليس بعورة من . ذلكبها بامرأة أخرى أو غير 
يستُُني بِّرِّدائِّهِّ وأنا   كان رسولُ اللهِّ » :لما روي عن عائشة قالت. الرجل

دِّ  من خطبة   ويوم فرغ النبيمتفق عليه.  «أنظرُ إلى الحبشةِّ يلعبون في المسجِّ
أخرجه البخاري من  «فذكَّرَهن ومَعه بلالُ فأَمَرَهنَّ بالصدَقةِّ  فأتى النساءَ »العيد 

فهذا صريح في إقرار الرسول النساء أن ينظرن إلى الرجال. وأما   طريق جابر.
كون النظر إلى ما ليس بعورة فإن نظر عائشة إلى الأحباش وهم يلعبون يدل 

عورة، فلم يتقيد على أنها كانت تنظر منهم إلى جميع ما يبدو منهم ما عدا ال
النظر بل كان مطلقاً، ولأن عمرو بن شعيب روى عن أبيه عن جده قال: قال 

إذا زوَّجَ أحدكُم خادِّمَه عبدَه أو أجيرهَ فلا ينظرْ إلى ما دونَ » : رسول الله
ومفهومه إباحة النظر إلى ما  أخرجه أبو داود، «السُّرَّةِّ وفوقَ الركبةِّ فإنَّهُ عورةٌ 

حة مطلقة تشمل الرجل والمرأة. وأما ما روي عن جرير بن عبد الله عداه، والإبا
 «عن نَظَرِّ الفُجاءَةِّ فأمَرني أن أصرفَ بصري  سألت رسولَ اللهِّ » أنه قال:

 :رسول الله ما روي عن علي رضي الله عنه قال: قال لي . و أخرجه مسلم
أخرجه أحمد من  «لآخرةُ لا تُـتْبِّعِّ النظرَةَ النظرةَ فإنما لك الأولى وليسَ لكَ ا»

شأن نظر الرجل للمرأة وليس في شأن نظر المرأة للرجل.  فإنه فيطريق بريدة. 
والمراد من الحديث الأول النظر إلى غير الوجه والكفين بدليل إباحة النظر 
إليهما. ومن الحديث الثاني النهي عن التكرار الذي يسبب الشهوة وليس 

 .ير المقصودالعادي غ النهي عن مجرد النظر
فإن        وأما قوله تعالى: 

المراد منه غض البصر عما يحرم، والاقتصار به على ما يحل، وليس غض البصر 
أعضائهن التي مطلقاً، بدليل أن الشارع قد بينَّ أن المحارم لا بأس بالنظر إلى 

والرقبة ومكان العقد ومكان الدملج ومكان  تكون محل الزينة مثل الشعر
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، والأجنبية ينظر إلى وجهها وكفيها. على أن غض البصر والقدمين الخلخال
بالكسر وغضاً وغضاضاً  غض طرفه غضاضاً )هو خفضه قال في القاموس: 

 .(وغضاضة بفتحهن خفضه
يس لما  لآخرافيتبين من هذا جواز أن ينظر كل من الرجل والمرأة من 

ورة ـته وعوركب رتهة عن عدم قصد اللذة والاشتهاء. وعورة الرجل ما بين سبعور 
ولو شعرة  -رها شعو ورة، ـدا وجهها وكفيها. فرقبتها عـالمرأة جميع بدنها ما ع

 وجهها ورة، وجانب رأسها من أية جهة كانت عورة، فكل ما عداع - واحدة
   وكفيها عورة يجب ستره، والدليل على ذلك قوله تعالى: 

       فان، لأن هذين وما ظهر منها هو الوجه والك
يسكت عن و   اللذان كانا يظهران من النساء المسلمات أمام النبيهما 
ولأنهما ، لصلاةج واولأنهما هما اللذان يظهران في العبادات وذلك في الح، ذلك

. ول الآيةأي عصر نز   عادة في عصر الرسول كانا يظهران  نهما اللذا
 يها قولها وكفجههوالدليل كذلك على أن عورة المرأة هو جميع بدنها ما عدا و 

: « ٌعود، بن مسأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق ا «المرأةُ عورة
ها ويداها وجهُ  نها إلاإن الجاريةَ إذا حاضَتْ لم يصلُحْ أن يرُى م» : وقال

ا مرأة عورة دن المبجميع  فهذه الأدلة صريحة بأن .أخرجه أبو داود «صَلِّ إلى المِّفْ 
جميع  تستر أن عدا وجهها وكفيها وأنه يجب على المرأة أن تستر عورتها أي

 بدنها ما عدا وجهها وكفيها.
 العورة بل أطلق ذلك لستر معيناً  لباساً  يعين لم الشرع فإن تستره بماذا أما

لم »،     عدم ظهور العورة، نص علىبال دون تعيين واكتفى
فأي لباس يستر جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها يعتبر  «يَصْلُحْ أن يرُى منها

ساتراً مهما كان شكله، فالثوب الطويل ساتر، والبنطلون ساتر، والتنورة ساترة، 
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يعينه الشارع، والجوارب ساترة، فشكل اللباس لم يعينه الشارع، ونوع اللباس لم 
فكل لباس يستر العورة أي لا تظهر منه العورة يعتبر ساتراً للعورة شرعاً، بغض 

 النظر عن شكله ونوعه وعدد قطعه.
بما  لستراوجب أإلا أن الشارع اشترط في اللباس أن يستر البشرة، فقد 

ة أو و حمر أياض بعليه من لون من يستر لون البشرة، أي يستر الجلد، وما هو 
راً للونه د ساتلجللرة أو سواد أو غير ذلك، أي يجب أن يكون الساتر ساتراً سم

تبر لا يعفلك على وجه لا يعلم بياضه من حمرته من سمرته، فإن لم يكن كذ
ن لم بياضه مه فيعرائساتراً للعورة فإن كان الثوب خفيفاً يظهر لون الجلد من و 

ير غبه ظاهرة  لعورةا لعورة وتعتبرحمرته من سمرته فإنه لا يصلح أن يكون ساتراً ل
ل على أن الدلي. و مستورة، لأن الستر لا يتم شرعاً إلا ستر الجلد بستر لونه

 لم يَصْلُحْ » :ه قول الشارع أوجب ستر البشرة بستر الجلد بحيث لا يعلم لونه
 العورة يستر فيما فهذا الحديث دليل واضح بأن الشارع اشترط. «أن يرُى منها

ءه، ا ورام شفّ يأن يكون ساتراً للجلد لا  أيرى العورة من ورائه أن لا ت  
 ي ما وراءه يحكي لاأفيجب على المرأة أن تجعل ما يستر العورة ثوباً غير رقيق 

 ما تحته. يشفّ ولا 
هذا هو موضوع ستر العورة، وهذا الموضوع لا يصح أن يخلط بلباس 

لبسة، فإذا كان هناك لباس يستر المرأة في الحياة العامة، ولا بالتبرج ببعض الأ
، العام الطريق في سائرة وهي تلبسه أن للمرأة يجوز أنه يعني لا ذلك العورة فإن

لأن للطريق العام لباساً معيناً عينه الشرع، ولا يكفي فيه ما يستر العورة 
فالبنطال وإن كان ساتراً للعورة ولكنه لا يصح لبسه في الحياة العامة أي لا 

الشارع  يلبس في الطريق العام، لأن للطريق العام لباساً معيناً أوجبيصح أن 
، أثمت الشارع عينه الذي الثوب خلاف ولبست الشارع أمر خالفت فإذا، لبسه
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 العورة ستر موضوع يخلط أن يصح لا ولذلك الواجبات، من واجباً  تركت لأنها
لط موضوع ستر بموضوع لبس المرأة في الحياة العامة. وكذلك لا يصح أن يخ

العورة بموضوع التبرج، فكون البنطال يستر العورة إذا لم يكن رقيقاً لا يعني أن 
تلبسه أمام الرجال الأجانب وهي تلبسه في حالة تبدي محاسنها وتظهر زينتها، 
لأنها حينئذ وإن كانت ساترة للعورة ولكنها متبرجة، والتبرج قد نهى الشارع 

ة للعورة، فلا يعني كونها ساترة للعورة أن يكون ما عنه، ولو كانت المرأة ساتر 
سترت به العورة يجعلها متبرجة. لذلك لا يصح أن يخلط موضوع ستر العورة 

 بموضوع التبرج، فكل منهما موضوع غير الآخر.
، الأسواق في العام الطريق في لباسها أي العامة الحياة في المرأة لباس وأما

أن يكون لها ثوب تلبسه فوق ثيابها حين تخرج  فإن الشارع أوجب على المرأة
للأسواق أو تسير في الطريق العام، فأوجب عليها أن تكون لها ملاءة أو 
ملحفة تلبسها فوق ثيابها وترخيها إلى أسفل حتى تغطي قدميها، فإن لم يكن 
لها ثوب تستعير من جارتها أو صديقتها أو قريبتها ثوبها، فإن لم تستطع 

و لم يعرها أحد لا يصح أن تخرج من غير ثوب، وإذا خرجت من الاستعارة أ
غير ثوب تلبسه فوق ثيابها أثمت، لأنها تركت فرضاً فرضه الله عليها. هذا من 

الأعلى فلا بد أن حيث اللباس الأسفل بالنسبة للنساء، أما من حيث اللباس 
لرأس، وجميع جميع ا يكون لها خمار، أو ما يشبهه أو يقوم مقامه من لباس يغطي

الرقبة، وفتحة الثوب على الصدر، وأن يكون هذا معداً للخروج إلى الأسواق، 
أو السير في الطريق العام، أي لباس الحياة العامة من أعلى، فإذا كان لها هذان 
اللباسان جاز لها أن تخرج من بيتها إلى الأسواق أو أن تسير في الطريق العام، 

لم يكن لها هذان اللباسان لا يصح أن تخرج ولا بحال  أي إلى الحياة العامة، فإن
من الأحوال، لأن الأمر بهذين اللباسين جاء عاماً فيبقى عاماً في جميع 

 الحالات لأنه لم يرد له مخصص مطلقاً.
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أما الدليل على وجوب هذين اللباسين للحياة العامة فقوله تعالى في 
           :اللباس من أعلى

     وقوله تعالى في اللباس الأسفل:     
           وما

أن نُُْرِّجَهُنَّ في الفِّطْرِّ   أَمَرَنا رسولُ اللهِّ » ا قالت:روي عن أم عطية أنه
والأضحى، العواتقَ والحيَُّضَ وذواتِّ الخدورِّ، فأما الحيّضُ فيـَعْتَزلْنَ الصلاةَ 
وَيَشْهَدْنَ الَخير، ودعوةَ المسلمين. قلت يا رسولَ اللهِّ إحدانا لا يكونُ لها 

اجلبابٌ، قال: لِّتـُلْبِّسْها أختُها من جِّ  فهذه الأدلة صريحة  أخرجه مسلم، «لبابِِّ
في الدلالة على لباس المرأة في الحياة العامة. فالله تعالى قد وصف في هاتين 
الآيتين هذا اللباس الذي أوجب على المرأة أن تلبسه في الحياة العامة وصفاً 

   :من أعلىدقيقاً كاملًا شاملًا، فقال بالنسبة للباس النساء 
      على أعناقهن أي ليلوين أغطية رؤوسهن

وصدورهن، ليخفين ما يظهر من طوق القميص وطوق الثوب من العنق 
     :والصدر. وقال بالنسبة للباس النساء من الأسفل

   روج، ـنها فوق الثياب للخهن التي يلبسـين عليهن أثوابـأي يرخ
فل، وقال في الكيفية العامة التي يكون عليها ـمن ملاءة وملحفة يرخينها إلى أس

أي لا يظهرن مما            :هذا اللباس
ائهن كالأذنين والذراعين والساقين وغير ذلك إلا ما  ـل الزينة من أعضـهو مح

ن يظهر في الحياة العامة عند نزول هذه الآية أي في عصر الرسول، وهو كا
الوجه والكفان. وبهذا الوصف الدقيق يتضح بأجلى بيان ما هو لباس المرأة في 

ة ـراحـديث أم عطية فبين بصـالحياة العامة وما يجب أن يكون عليه، وجاء ح
يث قالت للرسول وجوب أن يكون لها ثوب تلبسه فوق ثيابها حين الخروج، ح
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 :« ٌفقال لها الرسول  «إحدانا لا يكونُ لها جلباب :« لِّتُلبسْها أختُها
ا لبابِِّ حين قالت للرسول: إذا كان ليس لها ثوب تلبسه فوق ثيابها أي  «من جِّ

أمر أن تعيرها أختها من ثيابها التي تلبس فوق الثياب،  لتخرج فيها، فإنه 
لا يصح لها أن تخرج، وهذا قرينة على أن الأمر في هذا ومعناه أنه إذا لم تعرها فإنه 

الحديث للوجوب، أي يجب أن تلبس المرأة جلبابًا فوق ثيابها إذا أرادت الخروج، 
 وإن لم تلبس ذلك لا تخرج.

، دمينالق ويشترط في الجلباب أن يكون مرخياً إلى أسفل حتى يغطي
أي يرخين         :لأن الله يقول في الآية

ين الملاءة أي يرخهنا ليست للتبعيض بل للبيان،    لأن جلابيبهن 
 : ول اللهقال رس: ولأنه روي عن ابن عمر أنه قال، والملحفة إلى أسفل

قَالَ يَـوْمَ الْ  يْهِّ لَ اللََُّّ إِّ  ءَ لمَْ يَـنْظرُِّ لاَ مَنْ جَرَّ ثَـوْبهَُ خُيَ » أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ  تْ قِّيَامَةِّ فَـ
يَن  فُ أَقْ قَالَتْ إِّ ا ف ـَبًْ شِّ يَصْنـَعْنَ النِّّسَاءُ بِّذُيوُلهِِّّنَّ قاَلَ يُـرْخِّ دَامُهُنَّ قاَلَ ذًا تَـنْكَشِّ

ينَهُ ذِّرَ  ث حسن ال هذا حديقذي و ترمأخرجه ال «يَزِّدْنَ عَلَيْهِّ  اعًا لاَ فَيُرخِّْ
أو  ي الملاءةأ -ياب فهذا صريح بأن الثوب الذي تلبسه فوق الث، صحيح
مان ن يرخى إلى أسفل حتى يستر القدمين، فإن كانت القدأ - الملحفة

كل فل بشأس مستورتين بجوارب أو حذاء فإن ذلك لا ي غني عن إرخائه إلى
 رتان،ستو ميدل على وجود الإرخاء، ولا ضرورة لأن يغطي القدمين فهما 

شكل سفل بأ نازلًا إلى ولكن لا بد أن يكون هناك إرخاء أي يكون الجلباب
مة، لحياة العاة في المرأاالعامة التي يجب أن تلبسه ظاهر يعرف منه أنه ثوب الحياة 

 أي يرخين.    :أي يتحقق فيه قوله تعالىويظهر فيه الإرخاء 
ومن هذا يتبين أنه يجب أن يكون للمرأة ثوب واسع تلبسه فوق ثيابها 

ثوب وأرادت أن تخرج فعلى أختها، أي أيةّ مسلمة   لتخرج فيه، فإن لم يكن لها
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يعيرها فلا كانت أن تعيرها من ثيابها التي تلبس فوق الثياب، فإن لم تجد من 
أن تلبس ثوباً  تخرج حتى تجد ثوباً تلبسه فوق ثيابها، فإن خرجت في ثيابها دون

رة، لأن الثوب العو  واسعاً مرخياً إلى أسفل ثوبها فإنها تأثم ولو كانت ساترة جميع
الواسع المرخي إلى أسفل حتى القدمين فرض، فتكون قد خالفت الفرض، فتأثم 

 عند الله وتعاقب من قبل الدولة عقوبة التعزير.
ألة ـا مسحداهمة إبقيت مسألتان من مسائل نظر المرأة للرجل والرجل للمرأ

ياب ث ء فيلنساوجود الرجال الأجانب في البيوت بإذن أهلها، ونظرهم إلى ا
ألة الثانية مسو فين. الكو ه ـرأة ما يزيد على الوجـاء المـارهم من أعضـالتبذل، وإبص

ا، طرقاتهو دن وجود النساء غير المسلمات وحتى بعض المسلمات في شوارع الم
اقعتان، تان و ألـسوهن يبدين من أعضائهن أكثر من الوجه والكفين. وهاتان الم

 يهما.ف رعالش، فلا بد من بيان حكم وواقع بلاؤهما على جميع المسلمين
هم في بعض ن معأما المسألة الأولى فهي أن هناك إخوة أو أقارب يسكنو 

ها و شعر يبدفمنـزل واحد، وتظهر نساء كل منهم للآخرين في ثياب التبذل 
 ينظر إليهالة، فلبذورقبتها وذراعاها وساقاها وما شاكل ذلك مما تظهره ثياب ا

غيرهما من و بوها و أأه غير المحارم كما ينظر إليها أخوها إخوة زوجها أو أقارب
لأقارب زور اد يالمحارم، مع أن أخا زوجها أجنبي عنها كأي أجنبي. وكذلك ق
أو من  لمحرماير بعضهم كأولاد العم وأولاد الخال ومن شاكلهم من الأرحام غ

ويبدو  لبذلةب اهن وهن في ثياغير الأرحام فيسلمون على النساء ويجلسون مع
فيعاملون  أكثر من الوجه والكفين من شعر ورقبة وساق وغير ذلك، منهن

 لا سيما فيمين و سلمعاملة المحارم. وهذه المسألة شائعة وقد بلي بها أكثر الم
 المدن فيظن الكثيرون أن ذلك مباح.
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 أولي وغير ارموالحقيقة أن المباح من ذلك إنما هو النظر من قبل المح
الوجه  ا عدامهم عدا هؤلاء فيحرم على النساء أن يكشفن علي الإربة، أما ما

 وتفصيل ذلك: ،والكفين
اللذة  تثنى اسثمإن الله تعالى حرم المرأة على الإطلاق لنظر أو لذة، 
ن هو عهم مل مللأزواج، ثم استثنى الزينة أي النظر لاثني عشر شخصاً يدخ

 يع الرجال. لجمفينلوجه والكمثلهم كالأعمام والأخوال، ثم استثنى من المرأة ا
الكفين و لوجه ر لفاللذة أي النظر بشهوة حرام مطلقاً إلا على الزوج، والنظ

لوجه عن ا زيدبوصفه مجرد نظر )أي دون شهوة( مباح مطلقاً. والنظر لما ي
 .همو مثلهمن والكفين حرام مطلقاً إلا على المحارم الذين ذكرهم الله و 

في الحياة العامة كما جاءت به  حكم الشرع وسبق أن تم بيان
النصوص. أما الحياة الخاصة فقد أباح الشارع للمرأة أن تبدي فيها ما يزيد عن 

    الوجه والكفين مما يظهر عند المهنة، قال الله تعالى: 
                                             

             
     فالله تعالى أمر الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم والعبيد بعدم

يدخلوا في غير هذه رات الثلاث، ثم أباح لهم أن الدخول على المرأة في هذه الم
 المرات الثلاث، إذ عقّب على ذلك بقوله:                   

                           وهذا صريح بأنه في غير
ء على النساء بغير استئذان هذه الحالات الثلاث يدخل الصبيان وعبيد النسا

أي وهن في ثياب المهنة، فيفهم منه أن للمرأة في بيتها أن تعيش في ثياب 
المهنة، وأن تظهر في هذه الثياب على الصبيان وعلى عبيدها. وعلى ذلك 
يجوز للمرأة أن تعيش في بيتها في ثياب المهنة ما في ذلك شك. ولا تكون آثمة 
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راها على هذه الحال الصبيان وعبيدها ولا شيء في ذلك مطلقاً، ويجوز أن ي
لأن الآية  عليها في ذلك، ولا تتستر منهم ولا يحتاجون إلى إذن بالدخول

نصت على دخول الصبيان والعبيد دون استئذان إلا في العورات الثلاث. ولا 
 لا يقال ذلكن الخدم الأحرار يقاسون على العبيد بعلة أنهم طوافون، إيقال 

العلة هي علة قاصرة بدلالة أن الصبيان إذا بلغوا فعليهم الاستئذان لأن هذه 
 مع أنهم من الطوافين.

الله قد  د فإنلعبيأما غير من استثناهم الله في ذلك أي غير الصبيان وا
 عالى:ت قال ،بين حكمهم في الحياة الخاصة، إذ طلب منهم الاستئذان

           
     ق عليه كلمة فطلب من المسلم الاستئذان وأطل

يته دخول إلى باد الأر  ومفهومه أنه إذا ،استئناس إذا أراد الدخول إلى غير بيته
سول ر يا  :لتلأنصار قافلا يستأذن. وسبب نزول هذه الآية أن امرأة من ا

د ولا  واللاحد الله إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أ
وأنا  أهلي من ولد فيأتي الأب فيدخل عليّ. وإنه لا يزال يدخل عليّ رجل

ول نـز بب السرن لت آية الاستئذان. فإذا قنـز على تلك الحال فكيف أصنع، ف
اصة اة الخلحيادل على أن المسألة في هذا بمنطوق الآية ومفهومها فإنه ي

التي  لتبذلة اليست مسألة ستر عورة وعدم ستر عورة. وإنما هي مسألة حال
ا أمر لتبذل، وإنمعدم ابأة عليها المرأة. في هذه الحالة، حالة التبذل لم يأمر المر 

ى غير ين علالكفو لتتمكن المرأة من ستر ما عدا الوجه الرجال بالاستئذان، 
ة فإن الآي زولا لأن طلب الاستئذان يشعر بطلب الستر بدليل سبب نمحارمه

طلب فرم، محير غدخل عليها أحد لا بد من أن يستأذن سواء أكان محرماً أم 
 الاستئذان يشعر بأن تستتر من غير المحارم.
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 واءس لنظرتعلق باي شيء آخر الحالة فهو هذه الرجل إلى المرأة في أما نظر
إلى  ارم النظر المحغير اصة أم في غيرها والله تعالى حرّم علىأكان في الحياة الخ

 الوجه عن زيدي عما البصر بغض وأمر للمحارم ذلك وأجاز والكفين الوجه غير
 جهالو  عن يزيد بما رالنظ تحريم العين، أما يملأ لا الذي النظر عن والكفين وعفا

  : لىتعا والكفين فظاهر، وأما غض البصر عما يزيد فواضح في قوله
     .الوجه عن يزيد والمراد هنا الغض عما 

لحسن اأبي  بن والكفين بدليل إباحة النظر إليهما. وفي البخاري قال سعيد
 «صَرَكَ اصرِّف بَ » قال: ورؤوسهن صدورهن يكشفن العجم نساء إن للحسن

 ليه،تفق عم «رِّ غَضُّ البَصَ » الطرقات قال: وفي حديث النهي عن الجلوس في
فعليكم  لكفينوا أي أن النساء في الطريق قد يكن كاشفات لما يزيد عن الوجه

ا يزيد رمه لمحا غض البصر وليس عدم النظر، فالله تعالى حين حرّم النظر إنم
قصود فلم  المغير عن الوجه والكفين، وعينه بأنه النظر المقصود، وأما النظر

 رمه، ولم يأمر بتركه وإنما أمر بغض البصر فقال: يح           
، ومفهومه أي بعض النظر أبصارهم بعض يغضوا أي للتبعيض، )من( وكلمة
 المقصودة. النظرة العادية غير المغضوض وهو النظر جواز

بلاد وأما المسألة الثانية فهي أنه منذ غزتنا الحضارة الغربية، وحكمت 
المسلمين بأنظمة الكفر صارت النساء غير المسلمات يخرجن شبه عاريات: 
مكشوفات الصدور والظهور، والشعر، والأذرع والسيقان. وصارت بعض 
نساء المسلمين يقلدنهن فيخرجن إلى السوق على هذا الوجه، حتى صار المرء 

في السوق، أو ي ماشية هلا يستطيع أن يميز المرأة المسلمة من غير المسلمة و 
واقفة في حانوت تساوم على الشراء. والرجال المسلمون الذين يعيشون في هذه 
المدن لا يملكون بمفردهم الآن أن يزيلوا هذا المنكر، ولا يستطيعون العيش في 
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هذه المدن دون أن يروا هذه العورات. لأن طبيعة الحياة التي يعيشونها، وشكل 
وجود الرؤية من قبل الرجل لعورة المرأة، ولا يمكن الأبنية التي يسكنونها، تحتم 

أن يحترز أي رجل من رؤية عورات النساء، من أذرعهن، وصدورهن 
رهن، مهما حاول عدم النظر، إلا في حال و وظهورهن، وسيقانهن، وشع

جلوسه في بيته وعدم خروجه منه. وهذا لا يتأتى له مطلقاً. إذ هو في حاجة 
في البيع والشراء، والإجارة والعمل، وغير ذلك مما  لإقامة علاقات مع الناس

هو ضروري لحياته. ولا يستطيع أن يقوم بذلك في حرز عن النظر إلى هذه 
والخروج من  ؟العورات. وتحريم النظر إليها صريح في الكتاب والسنّة فماذا يفعل

 هذه المشكلة إنما يكون في وضعين:
 يه عنعفى فالطريق وهذا يأحدهما نظر الفجاءة وهو ما يشاهده في 

 ر بن عبد اللهن جريي عالنظرة الأولى وعليه أن لا يكرر النظرة الثانية، لما رو 
 «ي بصر مَرني أن أصْرِّفَ عن نَظْرَةِّ الفُجاءَةِّ فأ  سألتُ رسولَ اللهِّ »قال: 
لا » : . وعن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول اللهمسلم أخرجه

رةُ الآ ظرةَ فإنما لك الأولى وليستْ لكَ تُـتْبِّعِّ النظرَةَ الن حمد من أخرجه أ «خِّ
 .طريق بريدة

وأما الوضع الثاني وهو التحدث إلى هذه المرأة الكاشفة لرأسها وذراعيها 
وما جرت عادتها من كشفه، فهذه يجب تحويل البصر عنها، وغضّه عن النظر 

كان » :نهما قالالبخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عإليها، لما رواه 
فجاءتْ امرأةٌ من خَثـْعَمَ فَجَعَلَ الفضلُ ينظرُ  الفضلُ رديفَ رسولِّ اللهِّ 

قِّّ الآخَرِّ  إليها وتنظرُ إليه وجَعلَ النبي  . «يَصْرِّفُ وجْهَ الفَضْلِّ إلى الشِّ
 وقال الله تعالى:                            

    والمراد بغضّ البصر خفضه. فعلاج هذه المشكلة هو غض البصر
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من قبل الرجل، مع مداومته لعمله الذي يقوم به من حديث ضروري معها، أو 
ب في سيارة، أو جلوس على شرفة لشدة الحر، أو ما شاكل ذلك. فإن و رك

ولا يملك هذه الحاجات من ضرورات الحياة العامة للرجل، ولا يستغني عنها 
دفع هذا البلاء من كشف العورات، فعليه غض البصر عملًا بنص الآية، ولا 

 يحل له غير ذلك مطلقاً.
 فإن عنه. ترازولا يقال هنا: إن هذا مما عمت به البلوى، ويصعب الاح

لوى، ه الببمت هذه القاعدة مناقضة للشرع، فالحرام لا يصبح حلالًا إذا ع
افرات ساء كنء ا عمت به البلوى. ولا يقال هؤلاوالحلال لا يصبح حراماً إذ

ديث عام ن الحك لأيقال ذل لا، فعورتهن عورة الَأمَةفيعاملن معاملة الإماء، 
ذا إةَ يإنَّ الجار » م:بالمرأة، ولم يقل المرأة المسلمة، قال عليه الصلاة والسلا

في  ريحصوهو  «لِّ فْصَ المِّ  حاضَتْ لم يَصْلُحْ أن يرُى منها إلا وجهُها ويداها إلى
، تالحالا جميع في عام وهو مسلمة، غير أو كانت مسلمة المرأة، إلى النظر حرمة

 جه للقياس.لا و  نهلأ على الَأمَةومنها هذه الحالة. ولا تقاس المرأة الكافرة 
ارم، ير محاء غوعليه يجب على من يزورون بيوتًا غير بيوتهم وفيها نس

يجب و فين، الكر إلى ما يزيد عن الوجه و عليهم أن يغضوا أبصارهم عن النظ
 لنساءالة معامعلى من يعيشون في المدن، ويضطرون إلى خوض المجتمع أو 

أو  هن،الكافرات الكاشفات لعوراتهن، بالشراء منهن، أو الحديث مع
ارهم ا أبصغضو الاستئجار منهن، أو تأجيرهن، أو بيعهن، أو غير ذلك، أن ي

 .إليه رونالقدر الذي يحتاجونه مما يضط أثناء ذلك، وأن يقتصروا على
هذا بالنسبة للنظر أما بالنسبة للمصافحة فإنه يجوز للرجل أن يصافح 
المرأة وللمرأة أن تصافح الرجل دون حائل بينهما لما ثبت في صحيح البخاري 
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 فقرأَ علينا أن لا يُشركْنَ باللِّ شيئاً ونهانا  بايَـعْنا النبيَّ » عن أ م عطية قالت:
وكانت المبايعة بالمصافحة، ومعنى قبضت  «عن النِّّياحَةِّ، فَـقَبَضَتْ امرأةٌ منا يَدَها

يدها ردت يدها بعد أن كانت مدتها للمبايعة. فكونها قبضت يدها يعني أنها  
 تقبض لم غيرها أن «فَـقَبَضَتْ امرأةٌ منا يَدَها» كانت ستبايع بالمصافحة. ومفهوم

  الى: ـوم قوله تعـهـبالمصافحة. وأيضاً فإن مف تيعبا غيرها أن يعني وهذا يدها
   ة تنقض ـبلفظه العام لجميع النساء من حيث أن الملامس

ار الحكم على نقض الوضوء من لمس النساء على أن لمسهن ـوء يدل اقتصـالوض
لى أن يد بغير شهوة ليس حراماً فمصافحتهن كذلك ليست حراماً. علاوة ع
 المرأة ليست بعورة ولا يحرم النظر إليها بغير شهوة فلا تحرم مصافحتها.

جل المرأة لر  قبلةا، و وهذا بخلاف القبلة، فقبلة الرجل لامرأة أجنبية يريده
ه ثل هذمأن شأجنبي تريده هي قبلة محرمة، لأنها من مقدمات الزنا، ومن 

لم  ، ولوهوةانت من غير شالقبلة أن تكون من مقدمات الزنا عادة، ولو ك
لما جاءه طالباً  اعزلم  توصل إلى الزنا، ولو لم يحصل الزنا، لأن قول الرسول

ق ابن ن طريري مأخرجه البخا «..لعلَّك قَـبـَّلْتَ » منه أن يطهره لأنه زنى
 لآياتن ايدل على أن مثل هذه القبلة هي من مقدمات الزنا، ولأ عباس،

ساً، كما نت لمكا   تشمل تحريم جميع مقدماته ولووالأحاديث التي تحرّم الزنا
انت كلو  و يحصل بين الشباب والشابات، فهذه القبلة تكون محرمة، حتى 

اب لشبللسلام على قادم من سفر لأن من شأن مثل هذه القبلة بين ا
 والشابات أن تكون من مقدمات الزنا.
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 لمةـرأة المسـلا يجب على الم
 هاوجهَ  أن تغُطّيَ 

م لإسلاامفروض على النساء في  النقاب الحجاب بمعنى نالقول بأ
مة لأئايسترن به وجوههن ما عدا عيونهن هو رأي إسلامي، قاله بعض 

ساء ى النعل غير مفروض النقابالمجتهدين من أصحاب المذاهب. والقول بأن 
نه ليس اً لأطلقفي الإسلام، فلا يجب على المرأة المسلمة أن تستر وجهها م

صحاب ن أمو أيضاً رأي إسلامي، قاله بعض الأئمة المجتهدين بعورة، ه
تبنيِّ أي مة، و هلماالمذاهب. وبما أن هذه المشكلة هي من المشاكل الاجتماعية 

د من بن لا ك كاطراز الحياة الإسلامية، لذل فيرأي من هذين الرأيين يؤثر 
بيقها وتط، عهاعرض شامل للأدلة الشرعية في هذه المشكلة، بدراستها، وتتب

 الدولة تتبنى حتىعلى المشكلة. حتى يتبنى المسلمون الرأي الأقوى دليلًا، و 
 الإسلامية الرأي الأرجح برجحان الدليل.

نعم قامت منذ أكثر من نصف قرن مناقشات حول المرأة، أثارها 
الكفار المستعمرون في نفوس المفتونين بالغرب، المضبوعين بثقافته، ووجهة نظره 

ة. فحاولوا أن يدسّوا على الإسلام آراء غير إسلامية، وحاولوا أن في الحيا
يفسدوا وجهة نظر المسلمين، وابتدعوا فكرة الحجاب والسفور، ولم يتصدّ لهم 
العلماء المفكرون، بل تصدى لهم كتاب، وأدباء، ومتعلمون جامدون، ما مكّن 

أنها أفكار  وجعل أفكارهم محل بحث ومناقشة، مع ،لآراء هؤلاء المضبوعين
غربية، جاءت لغزو الإسلام وإفساد المسلمين، وتشكيكهم في دينهم. نعم 
قامت هذه المناقشات ولا تزال بقاياها وآثارها ماثلة، ولكنها لا تستأهل 
البحث، ولا ترقى إلى درجة الأبحاث التشريعية والاجتماعية. لأن البحث إنما 
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دوا فيها إلى دليل، أو إلى شبهة هو في أحكام شرعية استنبطها مجتهدون واستن
دليل، وليس البحث في آراء كتاب، أو تسميات مأجورين، أو سفسطات 
مخدوعين، أو ترهات مضبوعين. فما يقوله المجتهدون مستنبطين إياه من الأدلة 
الشرعية هو الذي يوضع موضع بحث، ويناقش مناقشة تشريعية. وكذلك 

 الشيوخضع البحث أقوال بعض الفقهاء و يلتحق بأقوال المجتهدين مما يوضع مو 
فتبحث لإزالة الشبهة من نفوسهم. ولهذا سنعرض لأقوال  لنقابوالمتعصبين ل

المجتهدين ولأدلتهم، حتى يتبين القول الراجح، فيلزم كل من يراه راجحاً بالعمل 
 به، والعمل لتطبيقه.

ا عدا م نهايع بدإلى أن عورة المرأة جم بالحجابد ذهب الذين قالوا ـلق
لوا إن اـفق لاةها وكفيها، إنما هو في الصلاة فحسب، أما في خارج الصـوجه

ذا إلى لهم هقو  ورة، بما في ذلك وجهها وكفاها. واستندوا فيـجميع بدنها ع
 الكتاب والسنّة.

   أما الكتاب فلأن الله تعالى يقول: 
       ،وهو صريح في ضرب الحجاب عليهن

        ويقول الله تعالى: 
             

ليهن من جلابيبهن يرخينها عليهن ويغطين بها وقالوا إن معنى يدنين ع
وجوههن وأعطافهن. ويرون أن النساء كن في أول الإسلام على عادتهن في 

وكان ، بين الحرة والَأمَةالجاهلية متبذلات تبرز المرأة في درع وخمار، لا فرق 
 الفتيان من أهل الشطارة يتعرضون للإماء إذا خرجن بالليل إلى مقاضي

يقولون ، وربما تعرضوا للحرة بِعِلة الَأمَة، النخيل والغيطان حوائجهن في
أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء بلبس الأردية والملاحف،  فأمرن، حسبناها أمََة
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ا أجدر وستر الرؤوس والوجوه، ليحتشمن ويهبن، فلا يطمع فيهن طامع. وهذ
ن يقول ذلك لهن. ولا يلقين ما يكرهن. ومنهم م وأولى أن يعرفن فلا يتعرض

محذوفة أي ذلك أجدر أن لا يعرفن جميلات أو  (لا)أدنى أن يعرفن هنالك 
      غير جميلات فلا يؤذين. ويقول الله تعالى: 

      وقالوا إن أمر الله للنساء أن يقرن في بيوتهن دليل
 اب.على الحج

أخرجه  «ةُ عَوْرَةٌ المرأَ » :أنه قال  ما روي عن النبي ـِوأما السنة فل
ذا كان إ» : ولقول النبي ابن حبان في صحيحه من طريق ابن مسعود.
لْتَحْتَجِّ  ذي من خرجه الترمأ «نهبْ ملإحداكُنَّ مُكاتَبٌ فَمَلَكَ ما يُـؤَدّي فَـ

 لنبيِّّ ندَ اةً عنتُ قاعدك» :ما ر وي عن أم سلمة قالت ـِوللمة. ـطريق أم س
  َلنبيُّ اأنا ومَيْمونةُ فاستأْذَنَ ابنُ أمِّّ مكتوم  فقال :  َْْب نه. فقلتُ ماحتَجِّ

عَمْ  رُ، قالَ: أفَـ تُما لانِّ أَ ياوايا رسولَ اللهِّ إنه ضَريرٌ لا يُـبْصِّ رانِّهِّ  نْـ ه أخرج «تُـبْصِّ
 :القنهما ع البخاري عن عبد الله بن عباس رضي اللهلما رواه . و أبو داود

فضلُ ثـْعَمَ فَجَعَلَ الفجاءتْ امرأةٌ من خَ   كان الفضلُ رديفَ رسولِّ اللهِّ »
قِّّ يَصْرِّفُ وجْ   ينظرُ إليها وتنظرُ إليه وجَعلَ النبي  «لآخَرِّ اهَ الفَضْلِّ إلى الشِّ

 ظَرِّ الفُجاءَةِّ فأمَرَنيعن نَ   سألتُ رسولَ اللهِّ » وعن جرير بن عبد الله قال:
لي  ل: قالوعن علي رضي الله عنه قا أخرجه مسلم، «بَصَريأن أصرِّفَ 

رَ لَ يستْ الأولى ول لا تُـتْبِّعِّ النظرةَ النظرةَ فإنما لك» : ول اللهـرس  «ةُ كَ الآخِّ
 .أخرجه أحمد من طريق بريدة

هذه هي أدلة القائلين بالحجاب، والقائلين إن جميع بدن المرأة عورة. 
المستدل عليها بها، لأنها جميعها ليست في وهي أدلة لا تنطبق على المشكلة 

فلا علاقة لنساء      هذا الموضوع. أما آية الحجاب وآية 
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أما آية الحجاب فهي   تان بنساء الرسولـالمسلمين بها مطلقاً، وهما خاص
، الآية إذا تليت جميعهاوهذا واضح من  ول ـاء الرسـصريحة بأنها خاصة بنس

  فإن نص الآية هو . هي آية واحدة مرتبطة ببعضها لفظاً ومعنىف
                                      

                                            
           
            
            
             
      فالآية نص في نساء النبي، وخاصة بهن، ولا علاقة

بهذه الآية.   لها بنساء المسلمين، ولا علاقة لأية نساء غير نساء رسول الله
 ما ر وي عن عائشة قالت: ويؤيد كون هذه الآية خاصة بنساء الرسول 

ابَتْ حَيْساً في قَصْعَة ، فَمرَّ عمرُ فدعاه فأكَلَ، فأص كنتُ آكلُ مع النبيِّّ »
، لو أُطاعُ فيكُنَّ ما رأتْكُنّ عيٌن، فَـنـَزَلَ أواهإصبـَعُه إصبَعي، فقال عمرُ: 

. وما روي عن عمر رضي الله عنه في الأدب المفرد أخرجه البخاري «الحِّجابُ 
قلتُ: يا رسولَ اللهِّ، يدخلُ عليك البَُّ والفاجرُ فلو حَجبْتَ أمهاتِّ » قال:

وما روي أن عمر مرّ على أخرجه البخاري،  « الحِّجابِّ المؤمنيَن. فأنزَلَ اُلله آيةَ 
إن احتَجَبْتَُُّ فإن لكنَّ على » وهن مع النساء في المسجد فقال:  نساء النبي

كُنَّ على الرجالِّ الفضلَ، فقالت زينبُ رضي الله  النساءِّ فضلًا، كما أن لِّزَوْجِّ
، إنَّكَ لتغارُ عَلَينا والوحْيُ  ينزِّلُ في بيُوتِّنا، فلم يلَبَثوا يسيراً عنها: يا ابنَ الخطابِّ

فنص الآية وهذه الأحاديث قطعية الدلالة بأنها  .أخرجه الطبراني «حتى نَـزَلَتْ 
 ل في غيرهن.نـز ولم ت نزلت في حق نساء النبي 
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 ء الرسول فهي أيضاً خاصة بنسا     وأما آية 
        ونص الآية كاملًا هو 

             
                                             

             
           
            
           
       نزلت ريح بأنها صدر الآية ـفص

      بهن صصيتخ ن الخطاب لنساء النبي، ولأنهفي نساء النبي خاصة بهن، لأ
         غ ولا أدل من ولا يوجد أبل

   ليه فإنوع . ولـاء الرسـنسفي هذا النص على أن هذه الآية نزلت 
   لرسول التي يحتجون بها هي خاصة بنساء ا.  قد أكد ذلك و

ذلك فقال عقب     في الآية التي بعدها مباشرة، فإنه بعد قوله 
             
     ن ي، وأمرهن أفذكرهن بأن بيوتهن مهابط الوح

 لا ينسين ما يتلى فيها من القرآن.
تان ـوأنهما خاص ، الرسولريحتان بأنهما لنساء ـان الآيتان صـاتـفه

لمات غير ـبنساء الرسول، فلا دلالة في أي منهما على حكم للنساء المس
ل ـول مثـاء الرسـعلى أن هنالك آيات أخرى خاصة بنس .نساء الرسول 
 قوله تعالى:                             فلا يجوز
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ول أن يتزوجن بعده، بخلاف النساء المسلمات فإنهن يتزوجن ـاء الرسـلنس
كآية تحريم   بعد أزواجهن، وآيتا الحجاب هاتان خاصتان بنساء النبي 

 زواجهن بعده.
ب سب وان ولا يقال هنا إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب،

 لأن ل ذلكيقا نزول الآيات هو نساء الرسول وهي عامة فيهن وفي غيرهن، لا
 ءت نساليسفول. أما هنا نـز ول هو حادثة وقعت، فكانت سبب النـز سبب ال

فقد  ين،الرسول حادثة وقعت، وإنما هو نص معين جاء بحق أشخاص معين
         نص على شخصهن، فقال: 

، ومعين بهن ليس والضمير لنساء الرسول     وقال: 
مما          غير، وعقب ذلك بقوله: 

ول، الرس ساءيشعر بعلة حجابهن، وكل ذلك يعين أن الآيتين نص جاء بحق ن
 بب.عليهما قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الس فلا تنطبق

ت، لماوكذلك لا يقال إن خطاب نساء الرسول خطاب للنساء المس
اص و خلأن كون الخطاب المعين لشخص معين خطابًا للمؤمنين إنما ه
فخطاب  بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يشمل خطاب نسائه،

 ول هولرسانسائه فهو خاص بهن، لأن  الرسول خطاب للمؤمنين، أما خطاب
ته صيامحل القدوة في كل خطاب أو فعل أو سكوت، ما لم يكن من خصو 

.  أما نساء الرسول فلسن محل القدوة، لأن الله يقول     
      ة، بمعنى أن ولا يصح أن تكون نساء الرسول قدو

اص خل هو ، بلأنهن يفعلنه أو يتصف بالصفة لأنهن يتصفن بها يفعل الفعل
 بالرسول لأنه لا يتبع إلا الوحي.
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يتلى  لواتيت الوكذلك لا يقال إنه إذا كانت نساء الرسول وهن الطاهرا
ولى ألمات لمساالوحي في بيوتهن يطلب منهن الحجاب، فإن غيرهن من النساء 

 أن يطلب منهن. لا يقال ذلك لسببين:
 عن ى اللهينه حدهما أن هذا ليس من قبيل الأولى، لأن الأولى هو أنأ

    : الصغير، فيكون نهياً عن الكبير من باب أولى، كقوله تعالى
  له م كقو الكلا فمن باب أولى أن لا يضربهما. والأولى يفهم من سياق

            تعالى: 
       أولى،  باب من القنطار دون ما فأداء

هذا  من وعدم أداء ما فوق الدينار من باب أولى. وآية الحجاب ليست
فهوم معلى  دللا يالقبيل، لأن سياق الآية لا يدل إلا على نساء النبي، و 

ن باب ملنبي ء اآخر. ولفظ نساء النبي ليس وصفاً مفهماً حتى يقال غير نسا
اصاً خكلام ال أولى. بل هو اسم جامد فلا يتأتى أن يكون له مفهوم، فيكون

  يتأتى فيه. ولالوم بالشيء الذي جاء النص عليه، ولا يتعداه إلى غيره ولا مفه
 ها.سياق من اً، لا من ألفاظ الآية، ولاالآية موضوع من باب أولى مطلق

 ليهمعوالثاني أن هاتين الآيتين أمر لأشخاص مخصوصين قد نص 
لا لمن هو  اً،بعينهم للاتصاف بصفات معينة، فلا يكون أمراً لغيرهم مطلق
 شخاصبأتص أعلى منهن، ولا لمن هو أدنى منهن، لأنه وصف معين، وهو مخ

ن أحد مكسن  لوصفهن نساء الرسول لأنهن معينين. فهو أمر لنساء الرسول ب
 النساء ولأن هذا العمل يؤذي الرسول.

وإذا انتفى انطباق قاعدة )العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب( 
فى الاقتداء بنساء الرسول، وانتفى كون غيرهن من باب أولى، وثبت أن ـوانت

تان ـين خاصاء الرسول، فقد ثبت أن هاتين الآيتـعي في كونه لنسـالنص قط
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ولا تشمل النساء المسلمات مطلقاً، ولا بوجه من  ،ول ـاء الرسـبنس
ول، والمكث بالبيوت ـاء الرسـالوجوه. فيثبت بذلك أن الحجاب خاص بنس

خاص بنساء الرسول. وانتفى الاستدلال بهما على كون الحجاب قد شرع 
 للنساء المسلمات.

        :تعالى قوله وهي الثانية الآية وأما
فإنها لا تدل على تغطية الوجه بحال من الأحوال، لا منطوقاً ولا مفهوماً، ولا 
يوجد فيها أي لفظ يدل على ذلك، لا مفرداً، ولا من وجوده في الجملة، على 

       ول. فالآية تقول نـز فرض صحة سبب ال
هنا ليست للتبعيض وإنما هي  (من)ومعناها يرخين عليهن من جلابيبهن، و

للبيان أي يرخين عليهن جلابيبهن. ومعنى أدنى الستر: أرخاه، وأدنى الثوب 
أرخاه، ومعنى يدنين يرخين. والجلباب هو الملحفة، وكل ما يستر به من كساء 

 :في القاموس المحيط وغيره. أو هو الثوب الذي يغطي جميع الجسم. قال
كسرداب وكسنمار: القميص وثوب واسع للمرأة دون الملحفة أو ما   والجلباب)

وقيل  الجلباب الملحفة): وقال الجوهري في الصحاح (تغطي به ثيابِا كالملحفة
الجلباب بمعنى الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق  :وقد ورد في الحديث ،(الملاءة

 أن نُُْرِّجَهُنَّ  أمَرَنا رسولُ اللهِّ »: رضي الله عنها قالت فعن أ م عطية. ثيابها
يـَعْتَزِّلْنَ  في الفِّطْرِّ والأضحى، العواتقَ والحيَُّضَ وذواتَ  الخدورِّ، فأما الحيَُّضُ فَـ

الصلاةَ ويشْهَدْنَ الخيَر، ودعوةَ المسلمين. قلت: يا رسولَ اللهِّ، إحدانا لا يكونُ 
الها جلبابٌ. قال: لِّتُلبِّسْه لبابِِّ  ومعناه ليس لها أخرجه مسلم، «ا أختُها من جِّ

، فأمر بأن تعيرها أختها من ثيابها التي تلبس ثوب تلبسه فوق ثيابها لتخرج فيه
فوق الثياب، فيكون معنى الآية هو: إن الله طلب من الرسول أن يقول 

ياب يرخين عليهن ثيابهن التي تلبس فوق الث أن لأزواجه وبناته ونساء المؤمنين
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تر من ـإلى أسفل، بدليل ما روي عن ابن عباس أنه قال: الجلباب الرداء يس
إلى  - وهو الثوب الواسع -اء الجلباب ـفل. فالآية تدل على إرخـفوق إلى أس

 أن معنى يدنين أسفل، ولا تدل على غير ذلك. فمن أين يمكن أن يفهم
ت كلمة يدنين مهما فسر  ؟عليهن من جلابيبهن أن يجعلن ثوبهن على وجههن

، بل ؟ومهما فسرت كلمة جلباب، في حدود المعنى اللغوي والمعنى الشرعي
الآية نص في إرخاء الثياب، وإرخاؤها إنما هو إلى أسفل، وليس رفعها إلى 
أعلى. وعلى ذلك فليس في هذه الآية أي دليل على حجاب، لا من قريب 

للغوي والشرعي، ولا يجوز ولا من بعيد. والقرآن تفسر ألفاظه وجمله بمعناها ا
أن تفسر في غيرهما، والمعنى اللغوي واضح بأنه أمر للنساء بأن يرخين عليهن 

لن ويسدلن ثيابهن التي يلبسنها فوق الثياب إلى أسفل حتى نـز جلابيبهن، أي ي
تغطي القدمين. وقد ورد هذا المعنى في إرخاء الثوب إلى أسفل في الحديث 

ءَ لَمْ لاَ مَنْ جَرَّ ثَـوْبهَُ خُيَ » : : قال رسول اللهالشريف، فعن ابن عمر قال
اللََُّّ إِّليَْهِّ يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ فَـقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنـَعْنَ النِّّسَاءُ بِّذُيوُلهِِّّنَّ قاَلَ  يَـنْظرُِّ 

ينَهُ  فُ أَقْدَامُهُنَّ قاَلَ فَيُرخِّْ بْاً فَـقَالَتْ إِّذًا تَـنْكَشِّ يَن شِّ  «يَزِّدْنَ عَلَيْهِّ  اعًا لاَ  ذِّرَ يُـرْخِّ
 .حسن صحيح قال هذا حديثو  أخرجه الترمذي

للنساء  النقابهذا بالنسبة للآيات التي يستدل بها من يدّعون أن 
 النقابالمسلمات قد شرعه الله، أما بالنسبة للأحاديث التي استدل بها على 

تجب عنه ب إذا ملك ما يؤدي إلى عفلا تدل عليه، فإن حديث المكاتَ  تقه يح 
كان » خاص بنساء الرسول، ويؤيد ذلك حديث آخر، فعن أبي قلابة قال:

بَْْ من مُكاتَب  ما بقيَ عليه دينارٌ  أزواجُ النبيِّّ   أخرجه البيهقي، «لا يَْتَجِّ
فلا دلالة في الحديث على أن المرأة المسلمة تحتجب. وأما حديث أم سلمة 

فإنه خاص بنساء الرسول،  اتحتجبأن  ميمونةوطلب الرسول منها ومن 
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ص الحديث هو: عن ابن شهاب عن ن، و ميمونةوالحديث نص في أم سلمة و 
وميمونةُ، فبينما  كنتُ عندَ رسولِّ اللهِّ »نبهان مولى أم سلمة أنها حدثته: 

، فقال  نحنُ عِّنْده أقبَلَ ابنُ أمِّّ مكتوم  فَدَخَلَ عليه وذلكَ بعدما أُمِّرْنا بالحجابِّ
رُنا اللهِّ رسولُ  با منه. فقلتُ: يا رسولَ اللهِّ أليسَ هو أعمى لا يُـبْصِّ : "احتَجِّ

رانِّهِّ ولا يَـعْرِّفنُا. فقال رسولُ اللهِّ  خرجه أ «: أَفَعمياوانِّ أنَْـتُما ألَسْتُما تبُصِّ
كانَ الرُّكبانُ » وأما ما روي عن عائشة قالت: .الترمذي وهو حسن صحيح
لْبابَِا مِّن يَمرُّون بنا ونحنُ مع رسولِّ اللهِّ   مُحْرِّمات  فإذا حاذى بِّنا سَدَلتْ إحدانا جِّ

ها على وَجْهِّهِّا فإذا جاوَزَنا كَشَفْناهُ  فإنه يتناقض مع ما رواه البخاري عن  «رأسِّ
تَقِّبُ المرأةُ المحرمةُ ولا تَلبَسُ القُفّازيَنِّ » قال:  ابن عمر أن النبي قال  «لا تَـنـْ

ي يشد على الأنف أو تحت المحاجر. فحديث في الفتح: والنقاب الخمار الذ
عائشة ينص على أن النساء المحرمات قد غطين وجوههن عندما كانت تمر بهن 
الركبان. وحديث ابن عمر يدل على النهي عن لبس النقاب وهو لا يغطي إلا 
القسم الأسفل من الوجه فكيف يتفق ذلك مع ستر الوجه كله بالثوب بإسداله 

جوع للحديثين تبين أن حديث عائشة هذا قد أعلَّ بأنه من على الوجه. وبالر 
ويحيى بن معين وأبو  رواية مجاهد عن عائشة. وقد ذكر يحيى بن سعيد القطان

ومع أن هناك من توقع سماع مجاهد من  لم يسمع منها. حاتم الرازي أن مجاهداً 
أن  لا أنكر»ما نقل عن علي بن المديني قوله:  عائشة رضي الله عنها مثل

ومثل من صرح «. يكون مجاهد يلقى جماعةً من الصحابة، وقد سمع من عائشة
ن عائشة في حديث آخر عند البخاري، إلا أن أبا داود بعد مبسماع مجاهد 

سكت عنه. والمعروف أن أبا داود إذا سكت عن  حديث الركبانروايته 
فه حديث حديث عنده اعتبر الحديث صالحاً يجوز الاحتجاج به، إلا أن يخال

حديث ابن عمر حديث صحيح قد رواه وحيث إن  أصح منه فيترك.
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لذلك يرد حديث  ، وهو أقوى من حديث عائشة في أحسن أحواله،البخاري
عارضته للحديث الصحيح ولا يحتج به. وأما الحديث الذي فيه لمعائشة 

 النقاببل فيه دليل على عدم  النقابالفضل بن عباس فليس فيه دليل على 
وهي كاشفة الوجه بدليل نظر الفضل   الخثعمية كانت تسأل الرسول لأن

الفضلَ  فأََخَذَ رسولُ اللهِّ » اية أخرى لهذا الحديثو إليه وبدليل ما جاء في ر 
قِّّ الآخَرِّ  وروى هذه القصة علي بن أبي طالب رضي الله  «فحوَّلَ وجْهَهُ من الشِّّ

كَ؟ قال: رأيتُ  فقال له العباسُ: يا رسولَ اللهِّ،» عنه وزاد َ لَوَيْتَ عُنُقَ ابنَ عَمِّّ لمِّ
فيكون حديث الخثعمية دليلًا على  «شابًا وشابةً فلم آمنْ الشيطانَ عليهما

كان يراها وهي كاشفة    . لأن الرسولالنقابلا على  النقابعدم وجود 
الوجه. فأما تحويله نظر الفضل، فلأنه رأى أنه ينظر إليها بشهوة وتنظر إليه، 

ولذلك حوّله لأنه نظر بشهوة  «فلم آمنْ الشيطانَ عليهما» ليل رواية عليبد
لا لأنه نظر، والنظر بشهوة ولو إلى الوجه والكفين حرام. وأما حديث نظر 

أمر جريراً أن يصرف بصره، أي يغضه، وهو من   الفجاءة فإن الرسول
      قوله تعالى:في قبيل غض النظر الوارد 

   والمراد هنا نظر الفجاءة لغير الوجه والكفين مما هو عورة، لا نظر
الوجه والكفين. لأن نظر الوجه والكفين جائز دون أن يكون نظر فجاءة، 
بدليل إباحة النظر إليها في حديث الخثعمية السابق، وبدليل أن الرسول كان 

يعنه، وحين كان يعظهن، مما يدل على أن ينظر إلى وجوه النساء حين با
 فين. وأما حديث عليـه والكـير الوجـاءة إلى غـر الفجـؤول عنه وهو نظـالمس

 فإنه نهي عن تكرار النظر وليس عن مجرد النظر «لا تُـتْبِّعِّ النظرةَ النظرةَ »
 .العادي غير المقصود

ن الله وعلى ذلك فلا يوجد من الأحاديث التي يستدل بها من يدعي أ
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، وبهذا يتبين أنه لا يوجد دليل يدل النقابدليل على وجوب  النقابشرع 
للمسلمات، أو يدل على أن الوجه والكفين عورة،  النقابعلى أن الله أوجب 

وجه لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. والأدلة التي استدلوا بها لا يوجد فيها 
 .قوي للاستدلال على ذلك

وق ـرج إلى الستخا أن له فين ليسا بعورة، وكون المرأة يجوزون الوجه والكـوأما ك
 ث.الحديآن و والطريق في كل مكان كاشفة وجهها وكفيها فذلك ثابت في القر 

       أما القرآن فقد قال الله تعالى: 
        ى المؤمنات أن يبدين فالله تعالى نه

ستثنى من ي. والنهزينتهن، أي نهاهن أن يظهرن محل زينتهن لأنه هو المراد با
ينة في ز محل  ناكهمحل الزينة ما ظهر منها، وهو استثناء صريح، وهو يعني أن 

 إلى ا لا يحتاج، وهذرأةالمرأة يظهر لا يشمله النهي عن إظهار محال الزينة في الم
اهر منها. هو ظ ما أدنى كلام، فالله ينهى المؤمنات أن يبدين محل زينتهن إلا

فذلك يرجع        أما ما هي الأعضاء التي يعنيها قوله 
   م من كلمةا يفهملى إتفسيره إلى أمرين، أولهما إلى التفسير المنقول، والثاني 

      اء المسلمات يقها على ما كان يظهر من النسحين تطب
 وفي عصره، عصر نزول هذه الآية. ، النبيأمام 

منها أما النقل فقد روي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أن ما ظهر 
جرير وجرى على ذلك المفسرون، قال الإمام ابن  «الوجهَ والكَفَّين»تعني 

ل من قال: عنى بذلك الوجه بالصواب قو  وأولى الأقوال في ذلك)الطبري: 
الوجه والكفين ظهورهما عادة  لما كان الغالب من"وقال القرطبي:  (والكفين

. "إليهما وعبادة وذلك في الحج والصلاة فيصلح أن يكون الاستثناء راجعاً 
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 فإن المرأة لا تجد بداً من مزاولة الأشياء بيديها ومن" وقال الإمام الزمخشري:
ا خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح وتضطر إلى الحاجة إلى كشف وجهه

   المشي في الطرقات وظهور قدميها، وخاصة الفقيرات منهن وهذا معنى قوله:
      ". 

ر عند ن يظهكا  ا يفهم من كلمة ما ظهر منها فإنه يتبين أن ماـا مـوأم
ن ـهـوهـوج النساء يكشفنفقد كانت . الوجه والكفاننزول هذه الآية هو 

جوههن و فن ـوكن يكش، ر ذلك عليهنـوهو لا ينك  رتهـضـوأيديهن بح
 :كمن ذلف، صىوالحوادث في ذلك أكثر من أن تح، وأيديهن في السوق والطريق

، لعيديوم ا  شهدت مع رسول الله: ن جابر بن عبد الله قالع - 1
ر ى بلال فأماً علكئثم قام متو  الخطبة بغير أذان ولا إقامة، فبدأ بالصلاة قبل

نساء تى ال أبتقوى الله، وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى
قْنَ فإنَّ أكثَـركَُنَّ حطَبُ جَ » وذكّرهن فقال: طَةِّ قامتْ امرأفمَ، هَنَّ تَصَدَّ ةٌ من سِّ

، فقالت: لمَِّ يا رسولَ اللهِّ؟ رْنَ الشَّكاةَ ثِّ نكُنَّ تُكْ ل: لأقا النساءِّ سفعاءُ الخدَّينِّ
 فيلقين يليهن . قال فجعلن يتصدقن من حأخرجه مسلم «وتكْفُرْنَ العشيرَ 

 ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن.
مرأة ألا أريك ا :ن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباسع - 2

إني » الت:ق  نبيقال هذه المرأة السوداء أتت ال .بلى :قلت ؟من أهل الجنة
فُ، فادعُ الله لي. فقال لها: إنأُصْرعَُ، و  كِّ الجنةُ، وإن بَْتِّ ولصَ ئْتِّ شِّ  إني أنَكَشِّ

ُ. فقال . فقالت: أَصْبِّ ئتِّ دعوتُ اَلله أن يعافِّيَكِّ فُ فاد ني أنإت: شِّ عُ الله لي كَشِّ
فَ. فدعا لها  .أخرجه الطبراني في الكبير «أن لا أنكَشِّ

رسول للنساء في ومما يدل على أن اليد ليست بعورة مصافحة ال - 3
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فقرأَ علينا أن لا يشركْنَ باللِّ شيئاً  بايَـعَنا النبيُّ » البيعة. عن أم عطية قالت:
ونهانا عن النِّّياحَةِّ، فَـقَبَضَتْ امرأةٌ منا يَدَها فقالتْ: فلانةُ أَسْعَدتْني وأنا أريدُ أن 

. وهذا الحديث ريأخرجه البخا «أَجْزِّيَها. فلمْ يَـقُلْ شيئاً فَذَهبَتْ ثم رجََعَتْ 
يدل على أن النساء كن يبايعن باليد، لأن هذه المرأة قبضت يدها بعد أن  
كانت مدتها للبيعة. فكون الحديث ينص على أن المرأة قبضت يدها حين 
سمعت لفظ البيعة صريح بأن البيعة كانت باليد، وأن الرسول كان يبايع النساء 

وما مَسَّتْ يدُ رسولِّ » أنها قالت:بيده الشريفة. وأما ما روي عن عائشة من 
فإنه رأي لعائشة وتعبير عن مبلغ  متفق عليه، «امرأةً إلا امرأةً يملكُها اللهِّ 

علمها، وإذا قورن قول عائشة بحديث أ م عطية هذا ترجح حديث أ م عطية، 
سول فهو أرجح لأنه نص عن عمل حصل أمام الرسول، ودلّ على عمل للر 

 من رأي محض لعائشة.
ى أن ة علواضح الثابتة في الأحاديث تدل دلالة الثلاثذه الحوادث ـفه

   لآيةفي ا ثنىأن المست أير من المرأة هو الوجه والكفان، ـهـالذي كان يظ
      لا في  بعورة،يسا لهو الوجه والكفان. وهذا يدل على أنهما

      ة: الصلاة، ولا خارج الصلاة. لأن الآية عام
   . 

وأما الآية التي بعدها فإن مفهومها يدل على أن الوجه والكفين ليسا 
والخمر جمع خمار،        بعورة، فالله يقول: 

هو موضع القطع من الدرع وهو ما يغطى به الرأس، والجيوب جمع الجيب، و 
والقميص، فأمر تعالى بأن يلوى الخمار على العنق والصدر، فدل على وجوب 
سترهما، ولم يأمر بلبسه على الوجه، فدل على أنه ليس بعورة. وليس معنى  
كلمة الجيب هو الصدر كما يتوهم، بل الجيب من القميص طوقه وهو فتحته 
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ضرب الخمار على الجيب ليُّه على التي تكون حول العنق وأعلى الصدر، و 
طوق القميص من العنق والصدر. فالأمر بجعل غطاء الرأس يلوى على العنق 

غير  النقابوالصدر استثناء للوجه، فدل على أنه ليس بعورة. وبذلك يكون 
 موجود، ولم يشرعه الله سبحانه وتعالى.

ن لى أعهذا من حيث الأدلة من القرآن، أما الأدلة من الحديث 
رواه أبو  ما ـِرة، فلا بعو يسين لـفـه والكـالى، وأن الوجـرّعه الله تعـم يشـل ابـالنق

حْ أن ذا حاضَتْ لم يَصْلُ إن الجاريةَ إ» ال:ـق ول الله ـادة أن رسـتـق داود عن
 ن الوجهريح بأصث ، فهذا الحدي«يرُى منها إلا وجهُها ويداها إلى المِّفْصلِّ 

 .النقابع  يشر ، ولمالله لم يشرع ستر الوجه والكفينوأن  والكفين ليسا بعورة،
حة واض تدل دلالةوهكذا فإن الأدلة السابقة من الكتاب والسنة 

وتتحدث  فيها،وك صريحة على أن المرأة المسلمة تخرج إلى السوق كاشفة وجهها
يع جماس إلى الرجال الأجانب، وهي كاشفة وجهها وكفيها، وتعامل الن

فالة وغير لة وكوكاة، من بيع وشراء وإجارة وتأجير وشفعة و المعاملات المشروع
لنساء   إلاعالىذلك وهي كاشفة وجهها وكفيها. وأن الحجاب لم يشرعه الله ت

دليل، هة الن له شبلأرأيًا إسلامياً  بالنقابوأنه وإن كان القول  . الرسول
تي اليل لدلوقد قال به أئمة مجتهدون من أصحاب المذاهب إلا أن شبهة ا

 يستدلون بها واهية، لا يكاد يظهر فيها الاستدلال.
رأة ع للميشر  النقاببعض المجتهدين وهي أن  بهابقيت مسألة يقول 

ه عورة،  لأنل لاخوف الفتنة، فيقولون تمنع المرأة من كشف وجهها بين الرجا
 بل لخوف الفتنة، وهذا القول باطل من عدة وجوه.

الوجه لخوف الفتنة نص شرعي، لا من  أحدها: أنه لم يرد بتحريم كشف
الكتاب، ولا من السنة، ولا من إجماع الصحابة، ولا من علة شرعية يقاس 
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عليها، فلا قيمة له شرعاً ولا يعتبر حكماً شرعياً. لأن الحكم الشرعي هو 
خطاب الشارع، وتحريم كشف الوجه لخوف الفتنة لم يأت في خطاب الشارع، 

رعية جاءت على النقيض منه تماماً، فأباحت الآيات وإذا علم أن الأدلة الش
والأحاديث كشف الوجه واليدين إباحة مطلقة لم تقيد بشيء، ولم تخصص في 
حالة من الحالات فيكون القول بتحريم كشف الوجه، وإيجاب ستره تحريماً لما 
أحله الله، وإيجابًا لما لم يوجبه رب العالمين. فهو فوق عدم اعتباره حكماً 

 رعياً، هو مبطل لأحكام شرعية ثابتة بصريح النص.ش
ه لم تر ـب سيجاوف الفتنة علة لتحريم كشف الوجه وإـثانيها: أن جعل خ

فلا يكون  ياساً قلا رعي لا صراحة ولا دلالة ولا استنباطاً و ـيرد فيه أي نص ش
 ا في أحكامار لهعتبعلة شرعية مطلقاً، بل هو علة عقلية، والعلة العقلية لا ا

ام أي وزن لا يقه فرع، بل المعتبر إنما هو العلة الشرعية ليس غير. وعليـالش
  الشرع.فييرد  لم لخوف الفتنة في تشريع تحريم كشف الوجه وإيجاب ستره، لأنه

ثالثها: أن قاعدة الوسيلة إلى الحرام محرمة لا تنطبق على تحريم كشف 
ن يتوفر فيها أمران: الوجه لخوف الفتنة، وذلك لأن هذه القاعدة تقتضي أ

أحدهما أن تكون الوسيلة موصلة إلى الحرام بغلبة الظن. والثاني أن يكون ما 
تؤول إليه قد ورد النص بتحريمه، وليس مما يحرمه العقل. وهذا غير موجود في  
كشف الوجه لخوف الفتنة. وعليه فلا ينطبق كشف الوجه لخوف الفتنة على 

هو حرام، على فرض أن الفتنة تَحر م شرعاً على  لما وسيلةقاعدة تحريم ما يكون 
. على أنّ خوف الفتنة لم يرد بغلبة الظنمن يفتتن به، لأنه ليس مما يؤول إليه 

نص بجعله حراماً، بل لم يجعل الشرع الفتنة نفسها حراماً على من يفتتن به 
 نظور،الناس، بل حرّم على الناظر نظرة افتتان أن ينظر، ولم يحرم ذلك على الم

كان الفضلُ » :البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ىرو  فقد
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فجاءتْ امرأةٌ من خَثـْعَمَ فَجَعَلَ الفضلُ ينظرُ إليها وتنظرُ  رديفَ رسولِّ اللهِّ 
قِّّ الآخَرِّ  إليه وجَعلَ النبي  أي صرف وجه  «يَصْرِّفُ وجْهَ الفَضْلِّ إلى الشِّ

فأََخَذَ رسولُ اللهِّ » في رواية أخرى لهذا الحديث:عنها، بدليل ما جاء  الفضل
 قِّّ الآخَر وروى هذه القصة علي بن أبي  «الفضلَ فحوَّلَ وجْهَهُ من الشِّّ

 اللهِّ، لمَِّ لَوَيْتَ عُنُقَ ابنِّ فقال له العباسُ: يا رسولَ » :طالب رضي الله عنه وزاد
كَ؟  ومن ذلك يتبين . «ليهماالشيطانَ ع قال: رأيتُ شابًا وشابةً فلم آمنِّ عَمِّّ

أن الرسول صرف وجه الفضل عن الخثعمية، ولم يأمر الخثعمية بستر وجهها، 
وكانت كاشفة له، فلو كانت الفتنة حراماً على من يفتتن به لأمر الرسول 
الخثعمية بستر وجهها بعد أن تحقق من نظرة الفضل إليها نظرة افتتان. ولكنه 

مما يدل على أن التحريم على الناظر، لا على لم يأمرها، بل لوى عنق الفضل، 
ريم افتتان الناس بالمرأة لم يرد به نص يحرمه على ـ. وعلى ذلك فإن تحإليه المنظور

ا يؤدي إليه المرأة التي يفتتن بها، بل ورد النص بعدم تحريمه عليها، فلا يكون م
صاً بعينهم عن . على أنه يجوز للدولة عملًا برعاية الشؤون أن تبعد أشخاحراماً 

أعين من يفتتنون بهم، لتحول بين من يفتتن به الناس، وبين الناس إذا كانت 
الفتنة في الشخص عامة، كما فعل عمر بن الخطاب بنصر بن حجاج حين 
نفاه إلى البصرة، لافتتان النساء به لجماله. وهذا عام في الرجال والنساء، فلا 

يكون ذلك  حيث لاوف الفتنة، يقال إنه يحرم على النساء كشف الوجه لخ
 من قبيل الوسيلة إلى الحرام محرمة.
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 رعيةـام التكاليف الشـرجل أمـة والأرـالم

جل، والر  رأةحين جاء الإسلام بالتكاليف الشرعية التي كلف بها الم
لى مسألة نظر إ يوحين بيّن الأحكام الشرعية التي تعالج أفعال كل منهما، لم

أن  إلىنما نظر ة. وإراعابينهما أية نظرة، ولم يراعها أية مالمساواة أو المفاضلة 
غضّ بعينة ملة هناك مشكلة معينة تحتاج إلى علاج، فعالجها باعتبارها مشك

سان الإن فعللالنظر عن كونها مشكلة لامرأة أو مشكلة لرجل. فالعلاج هو 
مسألة  كنلم ت ذاأي للمشكلة الحادثة، وليست المعالجة للرجل أو للمرأة. وله

الكلمة  ت هذهليسالمساواة أو عدم المساواة بين الرجل والمرأة موضع بحث. و 
من  وقعت دثةموجودة في التشريع الإسلامي، بل الموجود هو حكم شرعي لحا

 إنسان معين، سواء أكان رجلًا أم امرأة.
 لا هيو ث، وعلى هذا ليست المساواة بين الرجل والمرأة قضيةً تبح

أو   لرجل،وي افي النظام الاجتماعي، لأن كون المرأة تساقضية ذات موضوع 
ياة  الحفيير كون الرجل يساوي المرأة ليس بالأمر ذي البال الذي له تأث

ا هذه ة، ومميالاجتماعية، ولا هو مشكلة محتملة الوقوع في الحياة الإسلا
 ين سوىلمسلمن امالجملة إلا من الجمل الموجودة في الغرب، ولا يقولها أحد 

ساناً، ها إنبار تقليد للغرب، الذي كان يهضم المرأة حقوقها الطبيعية باعت
ه الحقوق. يل هذلن فطالبت بهذه الحقوق واتخذ هذا الطلب بحث المساواة طريقاً 

اعي على لاجتمه اوأما الإسلام فلا شأن له بهذه الاصطلاحات لأنه أقام نظام
الرجل و رأة ـلمما، ويوفر لاس متين يضمن تماسك الجماعة والمجتمع ورقيهـأس

   قوله:الى بتع السعادة الحقيقية اللائقة بكرامة الإنسان الذي كرمه الله
 . 
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وجعل  فالإسلام حين جعل للمرأة حقوقاً، وجعل عليها واجبات،
ق تتعل باتللرجل حقوقاً، وجعل عليه واجبات، إنما جعلها حقوقاً وواج

ان ـعيناً لإنسمعلًا فها هما كما يراها الشارع، ومعالجات لأفعالهما باعتبار بمصالح
وجعلها  احدة،و  انية جَع لهاـمعين. فجعلها واحدة حين تقتضي طبيعتها الإنس

قوق  الحة فيمتنوعة حين تقتضي طبيعة كل منهما هذا التنوع. وهذه الوحد
واة، كما اـمس دمعليها ع والواجبات لا يطلق عليها مساواة، كما أنه لا يطلق

ه ساواة، لأنمة أو اواوع في الحقوق والواجبات لا يراد منه عدم مسـنـأن ذلك الت
ة ـاعـتبارها جما باعيهر إلـاء إنما ينظـحين ينظر إلى الجماعة رجالًا كانت أو نس

ي الرجال ن تحو أية ة هذه الجماعة الإنسانـعـيـبـير، ومن طـة ليس غـيـانـإنس
         قال الله تعالى: والنساء،

           . 
وعلى هذه النظرة شرع التكاليف الشرعية، وبحسب هذه النظرة جعل 

ال والنساء. فحين تكون الحقوق والواجبات حقوقاً الحقوق والواجبات للرج
وواجبات إنسانية، أي حين تكون التكاليف تكاليف تتعلق بالإنسان كانسان 
تجد الوحدة في هذه الحقوق والواجبات، أي تجد الوحدة في التكاليف، فتكون 
الحقوق والواجبات لكل وعلى كل من المرأة والرجل واحدة لا تختلف ولا 

تكون التكاليف واحدة للرجال والنساء على السواء. ومن هنا تجد  تتنوع، أي
الإسلام لم يفرق في دعوة الإنسان إلى الإيمان بين الرجل والمرأة، ولم يفرق في 
التكليف بحمل الدعوة إلى الإسلام بين الرجل والمرأة. وجعل التكاليف المتعلقة 

لتكليف، وجعل بالعبادات من صلاة وصوم وحج وزكاة واحدة من حيث ا
الاتصاف بالسجايا التي جاءت بالأحكام الشرعية أخلاقاً للرجال والنساء 
على السواء، وجعل أحكام المعاملات من بيع وإجارة ووكالة وكفالة وغير ذلك 
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من المعاملات المتعلقة بالإنسان واحدة للرجال والنساء، وأوقع العقوبات على 
وتعزير على الرجل والمرأة دون تفريق مخالفة أحكام الله من حدود وجنايات 

بينهما باعتبارهما إنساناً، وأوجب التعلم والتعليم على المسلمين، لا فرق بين 
الرجال والنساء. وهكذا شرع الله جميع الأحكام المتعلقة بالإنسان كإنسان، 
واحدة للرجال والنساء على السواء. فكانت التكاليف من هذه الناحية 

لحقوق والواجبات واحدة. ومع أن الآيات والأحاديث التي واحدة، وكانت ا
وردت في مثل هذه الأحكام جاءت عامة شاملة للإنسان من حيث هو 
إنسان، وللمؤمن من حيث هو مؤمن، فإن كثيراً من الآيات نصت على أن 

    التكليف إنما هو للذكر والأنثى، قال تعالى: 
                                          

                                  
                                   

                                     
     :وقال تعالى        
            :وقال تعالى  
            
        :وقال تعالى     
            
       :وقال     
            :وقال   

                                         
           :وقال   
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           وهكذا
نجد أن جميع الأحكام الشرعية المتعلقة بالإنسان كإنسان مهما كانت هذه 

الله واحدة للرجل والمرأة على  الأحكام، ومهما تنوعت وتعددت، قد شرعها
السواء. إلا أن ذلك لا يعتبر مساواة بين الرجل والمرأة وإنما هي أحكام شرعت 
للإنسان، فكانت للرجل والمرأة على السواء، لأن كلًا منهما إنسان. وهذه 

 الأحكام هي خطاب من الله تعالى متعلق بأفعال الإنسان.
هذه التكاليف الشرعية تتعلق وحين تكون هذه الحقوق والواجبات، و 

بطبيعة الأنثى بوصفها أنثى، وبطبيعة مكانها في الجماعة، وموضعها في المجتمع، 
أو تتعلق بطبيعة الذكر بوصفه ذكراً، وبطبيعة مكانه في الجماعة، وموضعه في 
المجتمع، تكون هذه الحقوق والواجبات أي هذه التكاليف متنوعة بين الرجل 

 تكون علاجاً للإنسان مطلقاً، بل تكون علاجاً لهذا النوع من والمرأة، لأنها لا
الإنسان، الذي له نوع من الطبيعة الإنسانية مختلف عن النوع الآخر، فكان لا 
بد أن يكون العلاج لهذا النوع من الإنسان، لا للإنسان مطلقاً، ولذلك 

جماعة جعلت شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد في الأعمال التي تكون في 
الرجال، وفي الحياة العامة، من مثل شهادتها على الحقوق والمعاملات قال 

           تعالى: 
                                       

    وقبلت شهادة النساء وحدهن في الأمور التي تحدث ،
في جماعة النساء فحسب ولا يكون فيها الرجال، كجناية حصلت في حمام 
النساء، واكتفي بشهادة امرأة واحدة في الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء،  

شهادة امرأة  قبل  الرسولن كشهادتها في البكارة والثيوبة والرضاعة، لأ
أخرج البخاري من طريق عقبة بن الحارث قال: تزوجت  واحدة في الرضاع،
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فقال:  امرأة فجاءت امرأة فقالت: إني قد أرضعتكما. فأتيت النبي 
وجعل  «فنهاهُ عنها»وفي رواية  «وكيفَ وقدْ قِّيلَ؟ دَعْها عنكَ، أو نحوَه»

نصف نصيب الرجل في بعض الحالات قال الإسلام نصيب المرأة في الميراث 
            الله تعالى: 

وهذا في العصبات، كالأولاد والأخوة الأشقاء والأخوة لأب، لأن واقع الأنثى 
درة على في ذلك أن نفقتها واجبة على أخيها إن كانت فقيرة، ولو كانت قا

 العمل، وجعل نصيب المرأة كنصيب الرجل في بعض الحالات، قال الله تعالى:
              
              

واقع الأنثى في ذلك أن وهذه الآية نزلت في كلالة الإخوة لأم، حيث إن 
نفقتها لا تجب على أخيها لأمها، لأنه وإن كان محرماً ولكنه ليس ممن تجب 

 عليه النفقة.
وأمر الإسلام أن يكون لباس المرأة مخالفاً للباس الرجل، كما أمر أن 

س المرأة. ومنع أحدهما أن يتشبه بالآخر باللباس، يكون لباس الرجل مخالفاً للبا
عن أبي . كتزيين بعض أعضاء الجسموبما يخص به ويميزه عن النوع الآخر،  

الرجلَ يَـلْبَسُ لِّبْسَةَ المرأةِّ، والمرأةَ  لَعَنَ رسولُ اللهِّ »هريرة رضى الله عنه قال: 
قيل : أبي مليكة قالوعن ابن  أخرجه الحاكم وصححه. «تَـلْبَسُ لِّبْسَةَ الرجلِّ 

 إن المرأةَ تَـلْبَسُ النعلَ؟ فقالت: لَعَنَ رسولُ اللهِّ » :لعائشة رضي الله عنها
لَةَ من النساءِّ  وعن عبد الله بن عمرو  أخرجه الذهبي وقال إسناده حسن. «الرَّجِّ

 «ليسَ منا من تَشَبَّه بالرجالِّ من النساءِّ » :يقول  سمعت رسول الله: قال
المخَنَّثيَن من الرّجالِّ  لَعَنَ النبيُّ » :وعن ابن عباس قال، انيبر ـأخرجه الط

لاتِّ من النساءِّ  فأخرجَ النبيُّ » :الـق «أَخْرِّجوهمْ من بيوتِّكم» :وقال «والمتُجِّّ
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  ًلعَنَ » :آخر للبخاري وفي لفظ. أخرجه البخاري «فلانًا وأَخرجَ عمرُ فلانا
 .« بالنساءِّ والمتَشَبِّّهاتِّ من النساءِّ بالرجالِّ المتَشَبِّّهين من الرجالِّ  رسولُ اللهِّ 

 لها حقاً  جعلهو ر على الرجل للمرأة، ـداق أي المهـلام الصـوجعل الإس
      :تعالى قالعليه، مع أن الاستمتاع هو لهما معاً، وليس للرجل وحده. ف

              
    ل ة، وليس هو بدومعنى نحلة هو عطية إذ الصداق عطي

 هوبة:المو  وجهالبضع كما يتوهم بعضهم. وقال عليه الصلاة والسلام للذي ز 
حديد . اً من خاتَ  ولإِّلتَمِّسْ و  هلْ مِّنْ شَيء  تُصْدِّقُها؟ فالتَمَسَ ولم يجِّدْ قال:»

من طريق  رجه البخاريأخ «رآنِّ فلم يجِّدْ شيئاً. فَـزَوَّجًهُ إياها بما مَعَهُ من الق
 .سهل بن سعد الساعدي

فرضاً  علهلم يجو وجعل الله تعالى العمل لكسب المال فرضاً على الرجل، 
قال  مل.لت، وإن شاءت لم تععلى المرأة بل مباحاً لها، إن شاءت عم

 ى المذكر، وقال:وذو لا تطلق إلا عل        :تعالى
       الذكر. فجعل النفقة على 

وجعل الإسلام أمر القوامة للرجال على النساء، وجعل لهم القيادة والأمر 
        والنهي، قال الله تعالى: 

          
          
          
         وقد بيّن أن هذه القوامة كانت .

للرجال بما جعل الله لهم من زيادة في التكاليف كالحكم، وإمامة الصلاة، والولاية 
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      في النكاح، وجعل الطلاق بيده، قال تعالى: 
وكانت هذه القوامة أيضاً بما ألقي على عاتقهم من تكاليف الإنفاق من المهر 

كما جعل للزوج حق         موين، فقال تعالى: والت
رب غير المبرح ـتأديب زوجته بالتذكير الجميل وبالهجران في المضاجع، وبالض

ه الذنب من تأديب، هذا إذا نشزت أي عصته وتمردت عليه. ـتاجـب ما يحـحس
و بنتا، ومنع الرجل منها. وجعل وجعل للمرأة حق حضانة الصغير صبياً كان أ

للمرأة مباشرة الإنفاق على الصغار إذا ماطل أبوهم، أو قتّر عليهم، ومنع الرجل 
يا »: فقالت  اللهفي هذه الحالة من مباشرتها. فقد جاءت هند إلى رسول 

رسولَ اللهِّ، إن أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ، وليسَ يعُطيني من النـَّفَقَةِّ ما يكفيني 
متفق عليه من طريق عائشة  «فقالَ: خُذي ما يكفيكِّ وولدَكِّ بالمعَْروفِّ  وولدي.

والقاضي يجبره على أن يسلمها النفقة ويجعل لها أن تباشرها، ولا رضي الله عنها، 
 يقبل منه مباشرة الإنفاق في هذه الحالة.

وهكذا جاء الإسلام بأحكام متنوعة خص الرجال ببعضها، وخص 
بين الرجال والنساء في قسم منها، وأمر أن يرضى كل  النساء ببعضها، وميز

منهما بما خصه الله به من أحكام، ونهاهم عن التحاسد، وعن تمني ما فضل 
       الله به بعضهم على بعض، قال تعالى: 

            
   وهذا التخصيص في الأحكام ليس معناه عدم مساواة، وإنما هو .

علاج لأفعال الأنثى باعتبارها أنثى، وعلاج لأفعال الذكر باعتباره ذكراً، وكلها 
قد عولجت بخطاب يتعلق بأفعال العباد. وإذا درس واقعها جميعها تبين أنه 

ج لمشكلة نوع من الإنسان باعتبار نوعه، وهو لا بد أن يختلف عن علاج علا
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الإنسان باعتباره إنساناً. ولم تلاحظ فيه ناحية المساواة، أو عدم المساواة لأنها 
ليست محل البحث، وإنما لوحظ فيه كونه علاجاً معيناً لمشكلة معينة، لإنسان 

رجل والمرأة فيما ورد من أحكام معين. هذا هو وجه التنوع في الأحكام بين ال
متنوعة، وعلى أي حال فهي علاج لمشكلة إنسان، سواء أكان علاجاً واحداً 
لكل من الرجل والمرأة كطلب العلم، أم كان متنوعاً بينهما كتنوع العورة 
واختلافها بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. ولا يعني ذلك تمييز إنسان على 

من أن  الحديثأو عدم مساواة. وأما ما ورد في إنسان، أو بحث مساواة 
النساء ناقصات عقل ودين، فإنما يقصد اعتبار الأثر الصادر بالنسبة للعقل 
والدين، وليس معناه نقصان العقل أو نقصان الدين عندهن. لأن العقل واحد 
باعتبار الفطرة عند كل من الرجل والمرأة، والدين واحد باعتبار الإيمان والعمل 

هو نقصان اعتبار شهادة  الحديثند كل من الرجل والمرأة. والمراد من هذا ع
المرأة، بجعل كل امرأتين بشهادة رجل واحد، ونقصان أيام الصلاة عند المرأة، 
بعدم صلاتها أيام الحيض في كل شهر وأيام النفاس، وعدم صيامها أيام الحيض 

 والنفاس في رمضان.
ها شرع قد ،ت، أي التكاليف الشرعيةهذا هو موضوع الحقوق والواجبا

لذكر : االله للإنسان من حيث هو إنسان، ولكل نوع من نوعي الإنسان
، وصفة سانيةلإنوالأنثى، ولكن باعتباره نوعاً من أنواع الإنسان له صفة ا

 حظ فيها أي يلالاما النوعية عند التشريع، ولا يراد تمييز أحدهما عن الآخر، ك
 اة وعدم المساواة.شيء من أمور المساو 
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 رأةـال المـأعم

نسان ا الإم بهطبيعة نظرة الإسلام التشريعية تجعل الأعمال التي يقو 
ينهما، بفريق تون بوصفه إنسانًا مباحة لكل من الرجل والمرأة على السواء، د
و مكروهة رمة أمح أو تنويع أحدهما عن الآخر. أو تجعل هذه الأعمال واجبة أو

كر بوصفه ا الذ به تفريق أو تنويع. أما الأعمال التي يقوم أو مندوبة دون أي
نسانية، صف الإو ع مذكراً مع وصف الإنسانية، وتقوم بها الأنثى بوصفها أ نثى 

يث حء من ، سواامنهم لكل بالنسبة فإن الشرع قد فرق بينهما فيها، ونوَّعها
الحكم  د أننجنا الوجوب أو الحرمة أو الكراهة أو الندب أو الإباحة. ومن ه

لأولاد انة احض والسلطان قد جعله الشرع للرجال دون النساء، ونجده قد جعل
وكل أن ت من أبناء كانوا أو بنات للنساء دون الرجال. ولذلك كان لا بد

ل التي لأعمال االأعمال التي تتعلق بالأنثى بوصفها أنثى للنساء، وأن توك
لق الذكر لذي خاهو الله تعالى و  تتعلق بالذكر بوصفه ذكراً للرجال. ولما كان

لوقوف عند من ا بد والأنثى أعلم بما هو من شأن الرجل أو شأن المرأة، كان لا
 م، أمحدهو حد الأحكام التي شرعها دون مجاوزتها، سواء أكانت للرجال 
ه هو ، لأنرأةللنساء وحدهن، أم للإنسان بغض النظر عن كونه رجلًا أو ام

ة أنها ل بحجعمافمحاولة العقل حرمان المرأة من أ أعلم بما يصلح للإنسان.
لإعطاء اهذا  أن من شأنها، أو إعطائها أعمالًا خص بها الرجل باعتبار تليس

شرع، لى العوز إنصاف لها، وتحقيق للعدالة بينها وبين الرجل، كل ذلك تجا
 وخطأ محض، وسبب للفساد.

ام تتعلق بالحمل، وقد جعل الشرع المرأة أ ماً وربة بيت، فجاءها بأحك
وأحكام تتعلق بالولادة، وأحكام تتعلق بالرضاع، وأحكام تتعلق بالحضانة، 
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وأحكام تتعلق بالعدة. ولم يجعل للرجل شيئاً من ذلك، لأن هذه أحكام تتعلق 
بالأنثى بوصفها أ نثى، فألقى عليها مسؤولية الطفل من حمل، وولادة، وإرضاع، 

هم أعمالها وأعظم مسؤولياتها. ومن هنا وحضانة. فكانت هذه المسؤولية أ
يمكن أن يقال إن العمل الأصلي للمرأة هو أنها أ م وربة بيت، لأن في هذا 
العمل بقاء النوع الإنساني، ولأنها قد اختصت به دون الرجل. وعليه فإنه يجب 
أن يكون واضحاً أنه مهما أ سند للمرأة من أعمال، ومهما ألقي عليها من 

ب أن يظل عملها الأصلي هو الأمومة، وتربية الأولاد. ولذلك تكاليف، فيج
نجد الشرع قد سمح لها أن تفطر في رمضان وهي حامل أو مرضع، وأسقط 

أن يسافر بابنه من  من عنها الصلاة وهي حائض أو نفساء، ومنع الرجل
بلدها ما دامت تحضنه، كل ذلك من أجل إتمام عملها الأصلي، وهو كونها 

 بيت.أماً وربة 
ون عملها الأصلي أنها أم وربة بيت أنها محصورة في ـإلا أنه ليس معنى ك

هذا العمل، ممنوعة من مزاولة غيره من الأعمال، بل معناه هو أن الله خلق 
   تعالى:المرأة ليسكن إليها الرجل، وليوجد منها النسل والذرية قال 

           
            وقال: 

ولكنه خلقها في نفس الوقت لتعمل في الحياة العامة، كما تعمل في الحياة 
ة، وطلب العلم فيما يلزمها من أعمال الخاصة. فأوجب عليها، حمل الدعو 

حياتها. وأجاز لها البيع، والإجارة والوكالة. وحرم عليها الكذب والغدر، 
والخيانة. كما أوجب ذلك على الرجل وأجازه له، وحرمة عليه. وجعل لها أن 
تزاول الزراعة والصناعة كما تزاول التجارة، وأن تتولى العقود، وأن تملك كل 
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وأن تنمي أموالها. وأن تباشر شؤونها في الحياة بنفسها، وأن تكون  أنواع الملك،
، وأن تستأجر الناس والعقارات والأشياء، وأن تقوم بسائر ةشريكة وأجير 

المعاملات. وذلك لعموم خطابات الشارع، وعدم تخصيص المرأة بالمنع. إلا أنه 
عاوناً له، ولا والياً، لا يجوز للمرأة أن تتولى الحكم، فلا تكون رئيس دولة، ولا م

ولا عاملًا، ولا أي عمل يعتبر من الحكم، لما ر وي عن أبي بكرة قال: لما بلغ 
لنْ يُـفْلِّحَ قومٌ » أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال:  رسول الله

. وهذا صريح في النهي عن تولي المرأة الحكم أخرجه البخاري «ولَّوا أمرَهُمُ امرأةً 
 يولون أمرهم للنساء. وولي الأمر، هو الحاكم قال تعالى: في ذم الذين       

            فولاية
الحكم لا تجوز للنساء، أما غير الحكم فيجوز أن تتولاه المرأة. وعلى ذلك يجوز 

في وظائف الدولة، لأنها ليست من الحكم وإنما تدخل في باب للمرأة أن تعين 
الإجارة، فالموظف أجير خاص عند الحكومة، وهو كالأجير عند أي شخص 
أو شركة، ويجوز لها أن تتولى القضاء لأن القاضي ليس حاكماً وإنما هو يفصل 
 الخصومات بين الناس، ويخبر المتخاصمين بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام.

ولذلك عرف القضاء بأنه إخبار بالحكم على سبيل الإلزام. فالقاضي موظف 
جراء. وقد روي عن عمر بن وليس بحاكم، فهو أجير عند الدولة كسائر الأ

السوق أي قاضي الحسبة  -امرأة من قومه  -الخطاب أنه قد ولى الشفاء 
أن تكون الذي يحكم على المخالفات جميعها. على أن قضية كون المرأة يجوز 

قاضياً متعلقة بنص الحديث وتطبيقه على واقع وظيفة القاضي، فإن انطبق 
حديث النهي على تولية المرأة الأمر على القضاء كانت توليتها القضاء لا 
تجوز، وإن لم ينطبق عليها فلا يصلح الحديث دليلًا على منعها من القضاء. 

ذين ولوا أمرهم امرأة، جواباً وبالنظر للحديث نجد أن الرسول قد ذمَّ القوم ال



 82 

على ما بلغه أن أهل فارس ملكوا عليهم امرأة، فهو تعليق على خبر، وبمقام 
الجواب على السؤال. فهو خاص في موضوع الخبر لا في غيره، وموضوع 
الإخبار هو الملك أي رئاسة الدولة، والتعليق كان على ذلك، فهو خاص في 

اها وهو الحكم. هذا من جهة، ومن جهة موضوع رئاسة الدولة، وما في معن
أخرى فإن النهي منصب على الولاية العامة، لأنها هي ولاية الأمر. هذا هو 
معنى الحديث وما يدل عليه. أما موضوع القضاء فهو عمل يختلف عن عمل 
الخليفة، وعن عمل الوالي. فعمل الخليفة وعمل الوالي هو تنفيذ الحكم مباشرة 

ت القضية إليه، أو رفع حكم القاضي إليه، أو لم يرفع إليه من قبله سواء رفع
أحد قضية، ولكنه رأى هو مخالفة للشرع، فإنه يحاكم المخالف دون مدع 
وينفذ الحكم عليه فهو منفذ. أما القاضي فإنه لا يستطيع أن يحكم إلا إذا 
وجدت دعوى، بأن رفع أحد الدعوى إليه، وكان هنالك متداعيان. فهو 

ا وجد ادعاء، ولا شأن له إذا لم يوجد من يدعي. وفي حالة نظره في يقضي إذ
في القضية على سبيل الإلزام، وليست له  الشرعيخبر عن حكم  القضية إنما

سلطة التنفيذ مطلقاً، إلا إذا ع ين حاكماً وقاضياً، فحينئذ ينفذ بوصفه حاكماً 
الحكم، فلا ينطبق ويقضي بوصفه قاضياً. وعلى ذلك فواقع القضاء غير واقع 

الحديث على القاضي. وفوق ذلك فإن القضاء ليس من الولاية في شيء، فلا 
قاضياً، حتى لا ولاية له  عين فيه الذيولاية للقاضي على أحد من أهل البلد 

على المتداعين. ولا تجب طاعته، وإنما يجب تنفيذ حكمه حين يحكم في 
ضي، ولا يعتبر حكمه حكم قاضٍ ، لا لأنه أمر القاالشرعالقضية لأنه حكم 

إلا إذا حكم في مجلس القضاء. ولذلك لا تعتبر مشاهدته للحادثة، أو سماعه 
لها في غير مجلس القضاء مجيزاً له أن يحكم بما شاهده أو سمعه، ما لم يحصل 
ذلك في مجلس القضاء. بخلاف الحاكم فإنه تجب طاعته في كل حال، وليس 
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تولى الحكم في بيته، وفي الطريق، وفي مركز الدولة له مجلس معين للحكم، بل ي
الأميَر  ومنْ يطُِّعِّ » وفي كل مكان، وطاعته واجبة، قال عليه الصلاة والسلام:

وعلى هذا فإن حديث النهي  متفق عليه من طريق أبي هريرة. «فقدْ أَطاعَني
وعاً عن تولية المرأة لا ينطبق على عمل القاضي مطلقاً، فلا يكون القضاء ممن

على المرأة بهذا الحديث. وواقع القاضي أنه أجير عند الحاكم، استأجره بأجر 
معين على عمل معين، وكلمة أجير الواردة في الأحاديث الصحيحة تشمل كل 

أجيراً فقال   أجير على أي عمل، وإذا كان معلم القرآن اعتبره الرسول
: «أخرجه البخاري من طريق ابن  «إن خيَر ما أَخذْتُُ عليهِّ أجْراً كتابُ الله

فإن القاضي كذلك يعتبر أجيراً، وما يأخذه من بيت المال هو أجرة.  عباس.
ولا يقال إن القاضي معاون للحاكم فيلحق به في الحكم، لأن القاضي إنما هو 
أجير عند الحاكم، وليس معاونًا له، ووظيفته فهم واقع المشكلة بين 

واد القانونية في حالة التبني للأحكام الشرعية، المتخاصمين، وتبيان انطباق الم
أو الأحكام الشرعية مطلقاً في حالة عدم التبني، على من يدينهم القضاء، 

 ومن لا يدينهم فهو أجير استؤجر بأجر معين على عمل معين.
ه لا فإن ظالمهذا بالنسبة للقاضي وللمحتسب. أما بالنسبة لقاضي الم

عه اقو لأنه حكم. و  الم،يجوز أن تتولى المرأة قضاء المظيجوز أن يكون امرأة، فلا 
لحاكم على اع من تق واقع الحكم، وينطبق عليه الحديث. لأنه يرفع المظلمة التي

لمدعى ا عوةدلى إلم يدعها أحد. وهو لا يحتاج  مالناس، سواء ادعاها أحد، أ
يجلس ل دعوهن يالحاكم إذا ادعى أحد المظلمة عليه، بل يجوز له أ أي عليه

 ضية، وإنمافي ق كمبين يديه، ويجوز أن لا يدعوه. لأن الموضوع ليس الإخبار بح
ضاء قل في تمثهو رفع الظلم الذي يقع من الحكام على الناس. فالواقع الم

 المظالم أنه حكم، ولذلك لا يجوز للمرأة أن تتولاه.
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وجود ة  حالة فيبقيت مسألة جواز أن تكون المرأة عضواً في مجلس الأمّ 
قياساً  تجوز لا مجلس أمّة، أو لا تكون، فإنها قد تخفى على بعضهم، فيظنها

 والحقيقة أن اطية.قر منه لمجلس الأمّة في الإسلام على المجلس النيابي في الديم
م. في الإسلا لأمّةس اهنالك فرقاً بين مجلس النواب في النظام الديمقراطي، ومجل

كم، ة الحلاحيفي عرف الديمقراطية له صفمجلس النواب هو من الحكم، لأنه 
 عنـز قة، وية الثزار إذ هو الذي ينتخب رئيس الدولة ويعزله، وهو الذي يمنح الو 

ثلاثة قوم بينه منها الثقة فيسقطها من الحكم حالًا. وواقع مجلس النواب أ
ث ين، والثاللقوانن اأمور، أحدها أنه يحاسب الحكومة ويراقبها، والثاني أنه يس

س من ها لياقبتيقيم الحكام ويسقطهم. فهو من حيث محاسبة الحكومة ومر أنه 
لحكم، ا من عتبرالحكم، ولكنه من حيث سن القوانين وعزل الحكام وإقامتهم ي

هر سخطه ، ويظقبهوهذا بخلاف مجلس الأمّة فإن واقعه أنه يحاسب الحاكم ويرا
 تطبيق اهل فيتسالبما يحتاج إلى إظهار سخط، كالتقصير في رعاية الشؤون، وك

 لالكنه و ك. الإسلام، أو القعود عن حمل الدعوة الإسلامية وما شاكل ذل
لنواب، لس ا مجيسن القوانين، ولا ينصب حاكماً، ولا يعزل حاكماً، فهو غير

م، لكن الحك من ولذلك يجوز للمرأة أن تكون عضواً في مجلس الأمة لأنه ليس
اقتصر   إذاإلا لنواب لأنه من الحكملا يجوز لها أن تكون عضواً في مجلس ا

ن يجوز له أ نه لافإ دخولها على المحاسبة والمراقبة وحمل الدعوة، وكذلك الرجل
ل راقبة وحمة والماسبيكون عضواً في مجلس النواب إلا إذا اقتصر دخوله على المح

 الحكم بما قط هوفئز الدعوة لأنه وإن كان يجوز له أن يتولى الحكم إلا أن الجا
 .راطيلديمقالي أنزل الله، ومجلس النواب هو من الحكم حسب المبدأ الرأسما

وكون المرأة لا يجوز لها أن تكون في الحكم فإنه لا يعني أنه لا يجوز لها 
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أن تنتخب الحاكم لأن عدم جواز أن تكون في الحكم آت من النهي الصريح 
أنه قال:  عن ذلك، فقد أخرج البخاري من طريق أبي بكرة عن الرسول 

وهذا بخلاف انتخابها للحاكم فإنه لا  ،«لنْ يُـفْلِّحَ قومٌ ولَّوا أمرَهُمُ امرأةً »
يجعلها من الحكم، وإنما يجعل لها حق اختيار من يحكمها. وقد أجاز الشرع 
للمرأة أن تنتخب الحاكم، وأن تختار أي رجل لأي عمل من أعمال الحكم، 

بايَـعَنا النبيُّ » أن تنتخبه. فعن أم عطية قالت:لأنه يجوز لها أن تبايع الخليفة، و 
  فقرأَ علينا أن لا يُشْركْنَ باللِّ شيئاً ونهانا عن النِّّياحَةِّ، فَـقَبَضَتْ امرأةٌ منا

يَدَها فقالتْ: فلانةُ أَسْعَدَتْني وأنا أريدُ أن أَجْزِّيَها. فلمْ يَـقُلْ شيئاً فَذَهبَتْ ثم 
لم تكن على النبوة وإنما كانت على   ة النبيوبيع أخرجه البخاري. «رجََعَتْ 

، وأن الطاعة للحاكم. فهذا يدل على أن للمرأة أن تبايع الحاكم، وأن تنتخبه
لأنه مجلس لأخذ الرأي وإعطاء الرأي، وليست له تدخل كذلك مجلس الأمة 

صلاحية الحكم، فهو لا ينتخب الحاكم إلا إذا أنابته الأمّة عنها في ذلك ولا 
الحاكم، ولا يسن القوانين، وعمله كله يتعلق بالرأي. فأعمال مجلس الأمّة يعزل 

هي أن الدولة ترجع إليه لأخذ رأيه فيما تريد القيام به من أعمال داخلية، 
ومحاسبتها على ما قامت به من أعمال داخلية وخارجية، أو هو من نفسه 

يضاً إعطاء رأيه فيمن خارجية، ومن أعماله أيعطيها آراء في الأمور، داخلية أو 
من الولاة والمعاونين، وهو  الخلافة، وإظهار تذمرهحين لمنصب يكونون مرش

إعطاء رأي أيضاً، وكلها تدخل تحت إعطاء الرأي الذي يرشد إلى عمل، ومن 
عمله الذي هو لمجرد الشورى، ولا يلزم به الخليفة، إعطاء رأيه فيما يتبناه 

راء وليست حكماً. ولذلك كان عمله يتعلق الخليفة من أحكام. وهذه كلها آ
 بالرأي ليس غير.
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 ليسواو ، وأعضاء مجلس الأمّة هم وكلاء عن الناس بالرأي ليس غير
ها في ذلك ة عنلأمّ اوكلاء عنهم في الحكم، لا في نصب الحاكم إلا إذا أنابتهم 

ن  يعزلو لاة لاالو ولا في عزله. حتى إنهم حين يظهرون تذمرهم من المعاونين و 
اب مجلس النو  لافـ، بخزلهم الخليفة بناء على رأيهمـطبيعياً من رأيهم، وإنما يع

جة لعزل ون حاا دفإن الوزارة تعزل في الحال إذا سحب مجلس النواب ثقته منه
 رئيس الدولة لها.

وما دام أعضاء مجلس الأمّة هم وكلاء في الرأي فإن للمرأة الحق بأن 
حيات مجلس الأمّة، فلها أن تعطي رأيها تعطي رأيها في كل ما هو من صلا

السياسي، والاقتصادي، والتشريعي، وغير ذلك. ولها أن توكل عنها من تشاء 
لإعطاء الرأي، وأن تتوكل عمن تشاء بإعطاء هذا الرأي. وقد أعطاها الإسلام 
حق إعطاء الرأي، كما أعطى الرجل سواء بسواء، فالشورى في الإسلام حق 

        وقال:      لى السواء قال تعالى: للرجل والمرأة ع
      وهو كلام عام يشمل المرأة والرجل. والأمر

اجب على الرجل والمرأة على السواء قال تعالى: وبالمعروف والنهي عن المنكر 
           
    وقال: « ْه لْيـُغَيرِّّ الحديث، وهو كلام  «مَنْ رأى منكم مُنكراً فَـ

عام يشمل الرجل والمرأة. ومحاسبة الحكام فرض على الرجل والمرأة، والنصيحة 
 النصيحةُ، قيلَ لِّمَنْ يا الدينُ » يقول: حين  فالنبيشرعت للرجل والمرأة 

أخرجه مسلم من طريق  «رسولَ اللهِّ قال للِّ ولِّرَسولهِّ ولأئَِّمَّةِّ المسلميَن وعامَّتِّهِّم
لم يقتصر إعطاء النصيحة على الرجل، بل للمسلم أن يعطي  تميم الداري،

النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، سواء أكان المعطي رجلًا أم امرأة. وإذا  
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ساء يناقشن الرسول ويسألنه فإن معنى ذلك أن يناقشن الخليفة وغيره كانت الن
بعد أن وعظ الرجال  ممن بأيديهم الحكم ويسألنهم. فقد روي أن الرسول 

مَضَى حتى أتى النساءَ فَـوَعَظَهُنَّ وذكَّرَهُنَّ وقالَ تَصَدقْنَ فإنَّ أَكْثَـركَُنَّ » يوم العيد
، فقالت لَم يا رسولَ حطبُ جهنَّمَ فقامتْ امرأةٌ من سِّ  طَةِّ النساءِّ سفعاءُ الخدَّينِّ

، وهو يدل على أن المرأة أخرجه مسلم من طريق جابر «الحديث ..اللهِّ؟
ناقشت الرسول وسألته عن سبب ما قاله في حقهن. وقصة خولة بنت ثعلبة 
التي جاءت الرسول تسأله عن أمر ظهار زوجها لها فقال لها ما عندي في أمرك 

    ادلته، قصة مشهورة قد أشار إليها الله في القرآن فقال:شيء، فج
                                          
   في جواز أن ذا صريح في مناقشة النساء للرسول، فلا كلام ـوه
بهة لأحد في ذلك وقد ـش فيه، ولا شـاقـشيء، وأن تنرأة رأيها في كل ـطي المـتع

 انعقد الإجماع على هذا.
لرأي، ذا اهطاء أما كون المرأة يجوز لها أن توكل عنها من تشاء في إع

 للمرأة أن ، لأنضاً وأن تتوكل عمن تشاء في إعطاء الرأي فلا كلام في جوازه أي
 ن غيرهاعتوكل ن تولها أ. توكل عنها في النكاح، والبيع، والإجارة، وغير ذلك

عن  كيلهاتو  إلا أن يرد نص خاص يستثني مسألة معينة، وما عدا ذلك يبقى
ل عنها ن توكأرأة وعلى ذلك فإنه يجوز للم .بكل شيء ومنه الرأي اً عامغيرها 

 رأي.ال من تشاء في إعطاء الرأي، وأن تتوكل هي عمن تشاء في إعطاء
عطاء الرأي، وكان أعضاؤه وكلاء عن ولما كان مجلس الأمّة هو مجلساً لإ

غيرهم في إعطاء الرأي، فإنه يجوز للمرأة أن تنتخب وت نتخب في مجلس الأمّة، 
أي يجوز لها أن تكون وكيلًا عن غيرها، وأن توكل غيرها في إعطاء الرأي. على 
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أي في السنة التي   قدم عليه في السنة الثالثة عشرة من بعثته  أن النبي
ب إحدى ع وامرأتان، هما أم عمارة بنت كا، ثلاثة وسبعون رجلاً هاجر فيه

نساء بني مازن، وأسماء بنت عمرو بن عدي إحدى نساء بني سلمة. وواعدهم 
الرسول العقبة. فذهبوا جوف الليل وتسلقوا الشعب جميعاً وتسلقت المرأتان 

نَعونَ به نِّساءكَم أُبايِّعُكُمْ على أن تَنَْعوني ما تَْ » معهم، وقد قال لهم الرسول:
وقد   أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق عوف بن مالك. «وأبناءكَُم

بايَـعَنَا على السمعِّ والطاعةِّ في عُسْرِّنا ويُسْرِّنا » كانت بيعتهم هذه أن قالوا:
 «ومَنْشَطِّنا ومَكْرَهِّنا، وأن نقولَ بالحقِّّ أينما كُنّا، لا نُافُ في اللهِّ لومةَ لائِّم  

وهذه بيعة سياسية. فإذا  حمد والنسائي من طريق عبادة بن الصامت،أخرجه أ
جاز للمرأة أن تبايع بيعة سياسية جاز لها أن تنتخب، وأن ت نتخب، لأن البيعة 
والانتخاب من باب واحد هو اختيار الحاكم وطاعته، والدليل على أن البيعة 

كون خليفة شرعاً، والانتخاب من باب واحد هو أن الخليفة إن لم يبايَع لا ي
فالذي يجعله خليفة هو البيعة، فهي في حقيقتها اختيار للخليفة، وعهد 

لسمع والطاعة فقط فإنها بابالسمع والطاعة له. ولا يقال إن البيعة هي عهد 
تكون كذلك للذين لم يبايعوا إلا بعد انعقاد الخلافة. أما البيعة ابتداء فهي 

ويشترط فيها الرضا لأنها عقد مراضاة، اختيار وعهد على السمع والطاعة. 
ولذلك فهي والانتخاب من باب واحد. واختيار من ينوب عن المرأة في إعطاء 
الرأي في مجلس الأمّة هو من باب أولى، لأنه إذا جاز لها أن تختار الخليفة، 

ل منه من باب أولى. ـو أقـالحكم فجواز اختيار من هوهو أعلى منصب في 
 رأة لأعضاء مجلس الأمّة جائز شرعاً.ـاب المـن انتخين أـبـوبذلك يت

هذا من حيث دلالة بيعة العقبة الثانية على أنه يجوز للمرأة أن تنتخب 
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غيرها في مجلس الأمّة. أما وجه دلالتها على أن لها أن ينتخبها غيرها عضواً في 
لًا بعد أن فرغوا من البيعة قال لهم جميعاً رجا  مجلس الأمّة فإن الرسول

 «أَخْرِّجوا لي منكُم اثني عَشَرَ نقيباً يكونون على قومِّهِّم بما فيهِّم كُفَلاءَ » :ونساء
وهذا أمر منه للجميع، بأن ينتخبوا من الجميع. فهو عام، ولم أخرجه أحمد، 

يخصص فيه الرسول الرجال، ولم يستثنِ النساء لا فيمن ينتخب )بكسر الخاء( 
والعام يجري على عمومه ما لم يرد دليل  .ولا فيمن ينتخب )بفتح الخاء(

التخصيص. وبما أنه لم يخصص فصار شاملًا للرجال والنساء جميعاً سواء من 
 ينتخب أو من ينتخب.

وأن تنتخب  مّة،وعلى هذا فإن جواز أن تكون المرأة عضواً في مجلس الأ
كل غيرها ا تو كونهأعضاءه، ثابت من ناحية كونها وكيلًا عن غيرها في الرأي و 

 في الرأي. وثابت من حديث بيعة العقبة الثانية.
ولا توجد أية شبهة عند أحد في أن الشورى حق للرجل والمرأة، وأن 

فرض على الرجل والمرأة، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محاسبة الحاكم 
واجب على الرجل والمرأة، وأن النصيحة شرعت للرجل والمرأة، وأن الوكالة 
بالرأي جائزة للرجل والمرأة، وأن للمرأة الحق في أن يكون لها رأي، وأن تعطي 

عياً أو غير ذلك هذا الرأي، لا فرق بين أن يكون هذا الرأي سياسياً، أو تشري
من الآراء. ولما كان مجلس الأمّة قد حصرت أعماله في الشورى، ومحاسبة 
الحاكم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصيحة لأئمة المسلمين، وكل 
ما هو متعلق بالرأي، وليس من أعماله الحكم فإنه يقتضي أن لا تكون هنالك 

واً في مجلس الأمّة وجواز أن تنتخب المرأة أية شبهة في جواز أن تكون المرأة عض
أعضاء مجلس الأمّة. غير أن بعضهم اشتبه عليه جواز أن تنتخب المرأة أعضاء 
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مجلس الأمّة بأن البيعة عهد على السمع والطاعة وليست انتخاباً فلم يجد فيها 
أة دليلًا على جواز الانتخاب. إلا أنه لما ثبت أن مجلس الأمّة للرأي، وأن للمر 

أن توكل من تشاء بالرأي فينبغي أن لا تكون هنالك أية شبهة في جواز أن 
تنتخب المرأة أعضاء مجلس الأمّة، علاوة على أن البيعة ابتداء عقد مراضاة 
وهي اختيار للخليفة بالرضا من المتعاقدين وليست عهد طاعة فحسب، 

للمرأة الحق  فتكون هي والانتخاب من باب واحد هو اختيار الخليفة. فيكون
في انتخاب الحاكم واختياره كما يدل على ذلك حديث بيعة النساء الثابت، 
فمن باب أولى أن يجوز اختيارها لأعضاء مجلس الأمّة. وأيضاً فإن بعضهم 
يشتبه في جواز أن تكون المرأة عضواً في مجلس الأمّة لاشتباه مجلس الأمّة 

مّة غير مجلس النواب، إذ أن مجلس بمجلس النواب إلا أنه لما ثبت أن مجلس الأ
الأمة للرأي، ومجلس النواب للحكم، فلا يشبه أحدهما الآخر، فينبغي أن لا 
تكون هنالك أية شبهة في جواز أن تكون المرأة عضواً في مجلس الأمّة لانتفاء 
اشتباه مجلس الأمّة بمجلس النواب. وبذلك لا تبقى شبهة في جواز أن تكون 

  مجلس الأمّة، وأن تختار أعضاء مجلس الأمّة إلا عند كل مكابر.المرأة عضواً في



 91 

 لاميةـة الإسـاعـالجم

لتي أباحها االها عمبأأل: كيف يتأتى للمرأة أن تقوم ـهم أن يسـضـقد يبدو لبع
عضواً في ات، و ومـصـمثل كونها موظفة في الدولة، وقاضياً لفصل الخ ؟لها الشرع

ها من عدم ا عليعهـضمع هذه القيود التي و اسبهم، مجلس الأمّة تناقش الحكام وتح
 ارم.المحو  حياة خاصة مع النساء الخلوة، وعدم التبرج، ومن عيشها في

ى ظ علافَ ويح   ؟الآخر أن يسأل كيف ي صان الخلق هموقد يبدو لبعض
قوم ل، وتلرجااإذا أ بيح للمرأة أن تغشى الأسواق، وأن تناقش  ؟الفضيلة
 العامة وفي المجتمع. ل في الحياةبالأعما

دو ا تبماً السؤالان وأمثالهما من الأسئلة التشكيكية، كثير  نوهذا
لأنهم  ماعي،جتلأولئك وهؤلاء، حين تعرض عليهم أحكام الشرع في النظام الا

ر راية الكف في ظلو ، يرون واقع الحياة التي يعيشونها تحت حكم النظام الرأسمالي
 م.فيصعب عليهم تصور تطبيق الإسلا

هذه الأسئلة هو: أن النظام الاجتماعي في الإسلام  نوالجواب ع
أحكام شرعية متعددة، آخذ بعضها برقاب بعض، ولا يعني طلب التقيد في 
حكم منها ترك التقيد في غيره، بل لا بد من تقيد المسلم والمسلمة في أحكام 

ناقض في الشرع جميعها، حتى لا يحصل التناقض في الشخص الواحد، فيبدو الت
الأحكام. فالإسلام لا يعني في إباحة الأعمال للمرأة أن تذهب إلى دائرة 
الدولة تعمل فيها موظفة ولو ممرضة في مستشفى، بعد أن تكون قد أخذت 
زينتها، وأعدَّت نفسها كأنها ستزَف وهي عروس، وتذهب تتبدَّى للرجال بهذه 

وها. ولا يعني أن تذهب إلى المتجر واتهم نحـهـرية، تهتف بهم أن تهفو شـالزينة المغ
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لوب من ـفي مثل هذه الزينة، تباشر البيع في حال من التطرّي والإغراء، وبأس
ء هذه المساومة، في ها الحديث أثناتري المشتري أن يتمتع بمساقطـالحديث يغ

لام أن ـراء، ولا يعني الإسـي عليه ثمن السلعة، أو تغريه بالشبيل أن تغلـس
ة عند محام، أو سكرتيرة لصاحب أعمال، وتترك تختلي به كلما تغل كاتبـتش

احتاج العمل إلى الخلوة، وتلبس له من الثياب ما يكشف شعرها وصدرها، 
 دي له ما يشتهي من جسمها العاري.وظهرها، وذراعيها، وساقيها، وتب

ه  هذفيصل كلا لا يعني الإسلام شيئاً من ذلك، ولا أمثاله مما يح
 فيلغرب ة اتعيش في مجتمع غير إسلامي، تسيطر عليه طريق الجماعة التي

لى نفسه. لها عم كالحياة. وإنما يعني الإسلام أن يطبق المسلم أحكام الإسلا
ن أن منعها موق فحين أباح الإسلام للمرأة أن تباشر البيع والشراء في الس
لام يحتم سبالإ قادتخرج إليه متبرجة، وأمرها أن تأخذ بالحكمين معاً. فالاعت

كاما أح على المسلم تطبيق جميع أحكامه على نفسه. فقد شرع الإسلام
 كان أو م رجلاً سلتشتمل على القيام بأعمال إيجابية، وأعمال سلبية، تحفظ الم

ة  النظر ق إلىنزلاامرأة من الخروج عن جادة الفضيلة، وتكون وقاية له من الا
 الجنسية، حين يكون في الجماعة.

عمال ام بألقياى تمل علـيرة، فمن الأحكام التي تشـثـم كذه الأحكاـوه
 إيجابية ما يلي:

أنه قد أمر كلًا من الرجل والمرأة أن يغضوا من أبصارهم، وأن  - 1
      يحفظوا فروجهم، فقال تعالى: 

              
         وغضّ البصر من
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ة لكل منهما. تلك الحصانة الذاتية يكل من الرجل والمرأة هو الحصانة الحقيق
 ن البصر هو الوسيلة الفعالة لذلك.التي تحول بينه وبين الوقوع في المحرمات، لأ

 ومتى غضّ البصر فقد منع المنكر.
    مر الرجل والمرأة بتقوى الله، قال تعالى: أ - 2

        :وقال      
       :وقال .     ،

نوال ه و ومتى اتصف المسلم بتقوى الله، فخاف عذابه، أو طمع في جنت
هذا هو . و الله رضوانه، فإن هذه التقوى تصرفه عن المنكر، وتصده عن معصية

د اتصف ق فى اللهالرادع الذاتي الذي ما بعده رادع. وإذا اتصف المسلم بتقو 
 بأعلى صفات الكمال.

ن متاطا يحالمرأة أن يبتعدا عن مواطن الشبهات، وأن أمر الرجل و  - 3
ي عمل، أتيا يألا ذلك حتى لا يقعا في معصية الله، وأن لا يغشيا أي مكان، و 

 : اللهقال رسول  ولا يتلبسا بأية حالة، فيها شبهة حتى لا يقعا في الحرام.
ٌ والح» ٌ، وبينَهما مُشْتَبِّ إن الحلالَ بينِّّ ، فميعلمُهن ك تٌ لاهارامَ بَينِّّ نْ ثيٌر من الناسِّ

هَ،  ،  هاتِّ وقعَ في الحرافي الشُّبُ  قَعَ وَ من و اتَّقى الشُّبُهاتِّ فقدْ استَبْأَ لدينِّهِّ وعِّرْضِّ مِّ
كُ أن يَـقَعَ فيه. ألا و  ىً، ألا  ملِّك  حِّ  لكلِّّ إنَّ كالراعي يَرعى حولَ الحِّمى يوشِّ

ا الشبهة هنو شير. بن بن أخرجه مسلم من طريق النعما «ى اللهِّ محارِّمُهوإنَّ حَِّ 
 ب.تقع على ثلاثة أضر 

أحدها: أن يشتبه في الشيء هل هو حرام أو مباح، أو في الفعل هل 
هو فرض أو حرام أو مكروه أو مندوب أو مباح. ووجود هذه الشبهة في 

ليه حتى يتبين حكم وصف الشيء، أو في حكم الفعل، لا يجيز له أن يقدم ع



 94 

فيه، سواء  الشرعفيها، فيقدم مطمئناً إلى ما غلب على ظنه أنه حكم  الشرع
فيها، إما من مجتهد،  رعـالشرفته حكم ـأكان ذلك بعد اجتهاد له، أم بعد مع

وعلمه في  أو من عالم بالحكم، ولو كان مقلداً أو عامياً، ما دام واثقاً بتقواه
 الحكم لا علمه مطلقاً.

، رته للحراماو اح لمجلثاني: أن يشتبه عليه أن يقع بالحرام من فعله المبوا
ربا، أو بال لعامولكونه مظنة أن يؤدي إليه، كوضعه مالًا أمانة في مصرف يت

ومياً، يبوعياً أو اً أستيببيعه عنباً لتاجر يملك معامل خمر، أو تدريس فتاة درساً ر 
كن ها ولفعلياحة وتجوز له أن أو ما شاكل ذلك. فإن مثل هذه الأعمال مب

 هاً من قبيل الورع.نـز الأولى أن لا يفعلها ت
رء عن د الميبتعفوالثالث: هو اشتباه الناس بعمل مباح أنه عمل ممنوع، 

 مكان من العمل المباح خشية أن يظن به الناس الظنون، وذلك كمن يمر
ذلك  س عنهالنمشبوه بالفساد، فيظن الناس به أنه فاسد، فخشية أن يقول ا
وهو  وههن،وج يبتعد عن المباح. وكمن يتشدد في أن تستر زوجته أو محارمه

فلان  زوجة إن يرى أن الوجه ليس بعورة، ولكنه يتشدد خشية أن يقول الناس
 سافرة، وهذا المعنى فيه ناحيتان:أو أخته 

إحداهما: أن يكون الشيء الذي يشتبه الناس به أنه حرام أو مكروه هو 
حراماً أو مكروهاً شرعاً. ومن قيام الشخص بالعمل المباح يفهم الناس  بالفعل

أنه قام بالعمل الممنوع. ففي هذه الحال يتقي الشخص العمل المباح خشية أن 
عن علي بن الحسين أن صفيةَ بنتَ حييّ  زوجِّ » يظن الناس به، أو يفسره لهم.

رهُ وهو مُعْتكِّفٌ في المسجدِّ في العشرِّ أخْبَتَْهُ أنها جاءَتْ رسولَ اللهِّ تزو  النبيِّّ 
قَلِّبُ فقامَ  الأواخرِّ مِّنْ رَمضانَ فتحدثَتْ عِّنْدَهُ ساعةً من العِّشاءِّ ثم قامتْ تَـنـْ
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دِّ الذي عندَ مسكَنِّ أمِّّ سَلَمَةَ زوجِّ  معها النبيُّ يَـقْلِّبُها، حتى إذا بلغتْ بابَ المسجِّ
ثم نَـفَذا،  ا على رسولِّ اللهِّ مرَّ بِما رجلانِّ من الأنصارِّ، فسلم النبيِّّ 

: على رِّسْلِّكُما إنما هي صفيةُ بنتُ حييّ. قالا: سبحانَ فقال لهما رسولُ اللهِّ 
الله يا رسولَ اللهِّ وكَبَُ عليهما ما قال. قال: إن الشيطانَ يَجْري مِّنِّ ابنِّ آدمَ مبلَغَ 

. وإني خشيتُ أن يَـقْذِّفَ في قلوبِّكُما نى تنقلب ترجع. ومعمتفق عليه،  «الدمِّ
بهة التي قد ـول دفع الشـومعنى يقلبها يرجعها. ويفهم من هذا الحديث أن الرس

 فوق الشبهات. مع أنه يه ـبـاحـتوجد عند ص
 و فيهنوع ثانيتهما: أن يكون الشيء الذي يشتبه الناس به أنه مم

عد ع، يبتلممنو ل االحقيقة غير ممنوع، ولكنه خشية أن يقول الناس عنه إنه فع
الابتعاد  يجوز لا عنه لقول الناس لا لأنه ممنوع. ومثل هذا النوع من الشبهة

ناس.  للساباً حعنه، بل يقوم به على الوجه الذي أمر به الشرع، ولا يحسب 
     وقد عاتب الله الرسول على ذلك فقال تعالى: 

    شيء يمنع ال لم إذا رأى أن الشرع لامما يدل على أن المس
 فليفعله ولو قال الناس جميعاً إنه ممنوع. 

انتهما أة صالمر و فهذه الشبهات التي نهى الشرع عنها إذا اتقاها الرجل 
 من المعصية وجعلتهما يتصفان بالفضيلة.

حث على التبكير في الزواج حتى يبدأ حصر الصلة الجنسية للرجل  - 4
نسية في سن مبكرة. وحتى يحتاط في حصر هذه النظرة الجوالمرأة بالزواج 

يا معشرَ » . قال عليه الصلاة والسلام:وعبالزواج، منذ بدء فوران غريزة الن
، من استطاعَ مِّنْكم الباءَةَ فلْيـَتـَزَوَّج متفق عليه من طريق عبد الله بن  «الشبابِّ

تقليل المهور، وقد سهل في أمر الزواج تسهيلًا كلياً بأن حض على  مسعود.
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أخرجه  «أعظمُ النساءِّ بَـركََةً أيسَرُهُنَّ صَداقاً » قال عليه الصلاة والسلام:
 .الحاكم من طريق عائشة رضي الله عنها

صفوا يتلذين لم تمكنهم ظروف خاصة من الزواج أن أمر أولئك ا - 5
       بالعفة وضبط النفس قال تعالى: 

      الجنس حتى  وأمرهم أن يصوموا علاجاً لغريزة
ى و أسما هيستعان بعبادة الصوم على التغلب عليها، وإشغال النفس فيم

 لسلام:ة والصلااوأرفع، وهو تقوية صلة الإنسان بالله بالطاعات، قال عليه 
، من استطاعَ » لبصرِّ، إنه أغضُ لفجْ زَوَّ  مِّنْكم الباءَةَ فلْيـَت ـَيا معشرَ الشبابِّ

، فإنه  ، ومَنْ لم يستطعْ فعليه بالصومِّ وليس ه. متفق علي «جاءٌ ه وِّ لوأحصنُ للفَرْجِّ
تدين يشغل زة الغري، وإنما هو لإيجاد مفاهيم تتعلق بوعالصوم لكبت غريزة الن

. وليس تؤلمهو ه عجبها الإنسان عن مفاهيم غريزة النوع، فلا تثور حتى لا تز 
غذية تغنى ة المكميالمراد من الصوم إضعاف الجسم لأن الأكل في الليل وأخذ ال

وجود  قق هولمحعن الأكل في النهار، فالإضعاف في الصوم غير محقق، ولكن ا
 المفاهيم الروحية من صوم التطوع.

أمر النساء بالحشمة وبارتداء اللباس الكامل في الحياة العامة،  - 6
أن ظهور  في ل الحياة الخاصة مقصورة على النساء وعلى المحارم. ولا شكوجع

المرأة محتشمة جِدِّية يحول بينها وبين النظرات المريبة، ممن لا يتقون الله. وقد 
وصف القرآن هذا اللباس وصفاً دقيقاً كاملًا شاملًا. والمرأة حين تلبس هذا 

وي غطاء رأسها على عنقها اللباس الكامل وتضرب بخمارها على جيبها فتل
وصدرها، وحين تدني عليها جلبابها فترخي ملاءتها أو ملحفتها إلى أسفل كي 
تستر جميع جسمها حتى قدميها، تكون قد لبست اللباس الكامل، واحتاطت 
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ل إلى الحياة نـز في لبسها، وظهرت حشمتها، وبهذا اللباس الكامل يمكنها أن ت
وهي في منتهى الحشمة والوقار، مما يحول بينها العامة لتباشر أعمالها فيها، 

 ظرات المريبة ممن لا يتقون الله.وبين الن
ة، أما ابيل إيجهذه هي الأحكام الشرعية التي تشتمل على القيام بأعما

 : الأحكام الشرعية التي تشتمل على أعمال سلبية منها ما يلي
ن هي أ لخلوةالرجل والمرأة من الخلوة بالآخر، وا منع كلًا من - 1

   بإذنهما،ما إلاليهعيجتمع الرجل والمرأة في مكان لا يمكِّن أحداً من الدخول 
اموس  القفيال كاجتماعهما في بيت، أو في خلاء بعيد عن الطريق والناس. ق

خلواً  ومعه ليهالمحيط )واستخلى الملك فأخلاه وبه واستخلى به وخلا به وإ
ين بتماع لاجالوة ففعل( فالخلوة هي وخلاء وخلوة سأله أن يجتمع به في خ

ي الفساد هلوة الخ ود غيرهما معهما. وهذهـراد، يأمنان فيه وجـاثنين على انف
محرمين،  ة غيرمرأبعينه ولذلك منع الإسلام منعاً باتًا كل خلوة بين رجل وا

 لاةـصال مهما كان هذان الشخصان، ومهما كانت هذه الخلوة. قال عليه
سلم من طريق أخرجه م «م  رَ و محَْ لُوَنَّ رجلٌ بامرأة  إلا وَمَعَها ذلا يََْ » لام:ـوالس

وة أنها لـواقع الخو رأة. المرع الوقاية بين الرجل و ـ. وبمنع الخلوة اتخذ الشابن عباس
أة لا ل المر ـعـلتي تجي ارف في المرأة غير الأنثى، وهـل الرجل لا يعـعـهي التي تج

د، اـباب الفسـم أسـسـلوة الفردية تحـنع هذه الخير الذكر، وبمـتعرف في الرجل غ
 للفساد. لأن الخلوة من الوسائل المباشرة

   منع المرأة من التبرج حين نهى عنه، قال تعالى:  - 2
                                    

       فنهى القواعد من النساء عن التبرج حين
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شرط عليهن في وضع الثياب التي سمح بوضعها، أي بخلعها عنهن، أن يكون 
 القواعد قد نهيتذلك على غير تبرج، ومفهومه نهي عن التبرج. وإذا كانت 

   : عن التبرج فإن غيرهن من النساء من باب أولى. وقال تعالى
         فإن مثل هذا يعتبر تبرجاً. والتبرج

هو إظهار الزينة والمحاسن للأجانب يقال تبرجت المرأة: أظهرت زينتها 
ومحاسنها للأجانب. وقد وردت عدة أحاديث في النهي عما يعتبر من التبرج. 

ا امرأة  اسْتـَعْطَرَتْ » : رسول اللهوسى الأشعري قال: قال فعن أبي م أَيمُّ
دوا من ريِّها فهي زانِّيةٌ  أي  أخرجه ابن حبان والحاكم، «فمرَّتْ على قوم  لِّيَجِّ

نْفانِّ من »هي كالزانية في الإثم. وقال عليه الصلاة والسلام:  لم  أهل النارصِّ
ياتٌ أرَهُما، قومٌ معهمْ سياطٌ كأذناب البقرِّ يَ  ضْرِّبونَ بِا الناسَ، ونساءٌ كاسِّ

عارياتٌ مميلاتٌ مائِّلاتٌ، رؤوسُهُنَّ كأَسْنِّمَةِّ البُخْتِّ المائِّلَةِّ، لا يَدْخُلْنَ الجنةَ، ولا 
يرةِّ كذا وكذادْنَ ريَها، وإنَّ ريَها ليُ يجِّ  أخرجه مسلم من طريق أبي  «وجَدُ من مَسِّ

عن التبرج. ولذلك كان التبرج حراماً.  فهذه الأدلة كلها صريحة في النهي هريرة.
وعليه فكل زينة غير عادية تلفت نظر الرجال، وتظهر محاسن المرأة تكون من 
التبرج إذا ظهرت بها المرأة في الحياة العامة، أو ظهرت بها في الحياة الخاصة أمام 
الرجال الأجانب. كالتعطر ووضع الأصباغ على الوجه، ولبس الباروكة على 

 جلباب عندما تخرج للحياة العامة.دون خمار، ولبس البنطال دون  الرأس
وواقع التبرج أنه يدعو إلى إذكاء العواطف وإثارة غريزة النوع للاجتماع 
الجنسي عند الرجل والمرأة على السواء. وهو يدعو إلى تحرش الرجال بالنساء 

ل الصلة بينهما تحرشاً يجعل التقريب بينهما على أساس الذكورة والأنوثة، ويجع
صلة جنسية، ويفسد التعاون بينهما إفساداً يجعله تعاونًا على هدمهم كيان 
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الجماعة، لا على بنائها، ويحول هذا التبرج بين التقريب الحقيقي الذي أساسه 
الطهارة والتقوى. وهذا التبرج يملأ فراغ الحياة بإشباب العواطف، وإثارة غريزة 

 أن تملأ بالتبعات الجسام، والأمور العظام، والهموم النوع، وما يكون للحياة إلا
الكبار، لا أن تصرف إلى إشباع جوعات الجسد، بما يثيره التبرج من هذه 
الجوعات، ويحول بها بين المسلم رجلًا كان أو امرأة وبين أداء رسالته في الحياة، 

ذا كان لا وهي حمل الدعوة الإسلامية، والجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله. وله
 الذي بد من تقدير خطر التبرج على الجماعة الإسلامية، وتقدير ما في التبرج

تتبدى فيه الأنثى للذكر تهيجه وتهتف به، من خطر على الجماعة وعلى 
صلاتها. هذا هو التبرج الذي حرمه الإسلام، وهذا هو واقعه، وما فيه من 

والزينة في البيت وفي الحياة خطر على الجماعة الإسلامية. أما إظهار المحاسن 
 جاً ولا ينطبق عليه لفظ التبرج.الخاصة فلا يعتبر تبر 

طر فيه خ كلًا من الرجل والمرأة من مباشرة أي عمل  منع الإسلام - 3
مل ع أي في على الأخلاق، أو فساد للجماعة. فتمنع المرأة من الاشتغال

ن كَسْبِّ ع  انانهَ » يقصد منه استغلال أنوثتها. فعن رافع بن رفاعة قال:
 «الغَزْلِّ والنـَّقْشِّ و الخبَْزِّ   نحوعِّهِّ الَأمَةِّ إلا ما عَمِّلتْ بِّيَدَيْها. وقال: هكذا بأصابِّ 

الاشتغال و ئن، لزبافتمنع المرأة من الاشتغال في المتاجر لجلب ا أخرجه أحمد.
إلى  لوصولالى بالسفارات والقنصليات وأمثاله بقصد الاستعانة بأنوثتها ع

 لك منذكل اف سياسية، وتمنع من أن تشتغل مضيفة في طائرة، وما شا أهد
 ها المرأة بقصد استخدام أنوثتها.الأعمال التي تعمل في

نهى الإسلام عن قذف المحصنات، أي عن رميهن بالزنا، قال  - 4
          تعالى: 



 100 

             .
         وقال: 

       الله. وقال رسول : « اجتَنِّبوا
، قالوا: وما هُنَّ يا رسولَ اللهِّ؟ قال: الشركُ باللِّ، والسحرُ، وقتلُ  السبعَ الموبِّقاتِّ
، وقذفُ  ، والتولّي يومَ الزحفِّ النفسِّ التي حرَّمَ اللهُ، وأكلُ الربا، وأكلُ مالِّ اليتيمِّ

والمراد من متفق عليه من طريق أبي هريرة.  «المحصَناتِّ المؤمناتِّ الغافلاتِّ 
ا. وفي هذا النهي عن رمي ـهـذفـرم قـالمحصنات هنا العفائف فكل عفيفة يح
غ في ـوء، وأن تلـرك بالسـودت أن تتحـالمحصنات ي سكِت الشرع الألسن التي تع

لامية، ولا يشيع ـوء في الجماعة الإسـيع قالة السـاس، حتى لا تشـراض النـأع
 في هذا صيانة للجماعة الإسلامية.تهام بالباطل. و الا

ل تجع لبيةسفهذه الأحكام الشرعية التي تشتمل على القيام بأعمال 
في  تعاونال الجماعة الإسلامية مهما حصل بينها من تعاون سائرة في هذا

 رة والتقوى.حدود الطها
كن أن وبهذا كله يمكن أن يتصور الإنسان الجماعة الإسلامية ما هي، ويم

لمة ما هي، ويمكنه أن يرى أن قيام المرأة في الحياة العامة ـرأة المسـيدرك الم
بالأعمال التي أباحها الشرع لا ينتج عنه أي فساد، ولا يؤدي إلى أي ضرر، بل 
هو ضروري للحياة العامة ولرقي الجماعة. ولهذا كان لا بد للمسلمين من أن 

في دار إسلام، أم في دار كفر، في بلاد يتقيدوا بأحكام الشرع، سواء أكانوا 
وا ـدمـإسلامية، أو في بلاد غير إسلامية، بين جماعة المسلمين أو غيرهم، وأن يق

على الأعمال التي أباح الشرع للمرأة أن تقوم بها، ولا يخشون من ذلك بأساً، 
 فإن في العمل بأحكام الشرع صيانة للمرأة، وترقية للجماعة، وإطاعة لأوامر الله
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 جماعة في الحياة الخاصة والعامة.ونواهيه. فالشرع أعلم بما يصلح الإنسان فرداً أو 
نه شأ عي تنهذه خلاصة النظام الذي عالج به الإسلام الاجتماع الذ
كام الأح أن مشاكل، وهو اجتماع الرجال بالنساء. ومن هذا النظام يتبين

جتماع، ا الاهذ ينشأ من نع الفساد، الذي قدبمالشرعية التي جاء بها كفيلة 
و يضمن ل. وهلعموفي جلب الصلاح الذي تتوفر فيه الطهارة والتقوى والجد وا

من ، ويضناءحياة خاصة يسكن إليها الإنسان، وتهدأ نفسه ويرتاح من الع
 ا منياتهححياة عامة تكون جدية منتجة، موفرة للجماعة ما تحتاجه في 

 تنظم نهاالنظام الاجتماعي، لأسعادة ورفاهية. وهذه الأحكام جزء من 
قات، وما ن علاع مالاجتماع بين الرجل والمرأة. أما ما ينشأ عن هذا الاجتما 

، لزواجاهو و يتفرع عنه من مشاكل، فإنه جزء آخر من النظام الاجتماعي، 
 -م لأحكاالك والطلاق، والبنوة، والنفقة، وما شاكلها. وانه وإن كانت ت

ظم نها تنالمجتمع، لأ هي من أنظمة -ا شاكلها أحكام الزواج والطلاق وم
لذي اتماع لاجعلاقة الفرد بالفرد، إلا أنها من حيث أصلها قد نشأت عن ا

ظام  النفيا يحصل بين المرأة والرجل، ولذلك تبحث من حيث أصولها ونشأته
لمجتمع، ظمة اأن الاجتماعي. أما من حيث تفصيلاتها وتفرعاتها فإنها جزء من

 باب المعاملات. وتبحث في 
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 واجزّ ـال

صالح وم تنشأ عن اجتماع النساء والرجال علاقات تتعلق بمصالحهم
مع ع في المجتجتما ن الاالجماعة التي يعيشون بينها، وهي غير المشاكل التي تنشأ م
ج ت هي الزوا علاقاه الللبيع والإجارة والوكالة ونحوها. وقد يتبادر للذهن أن هذ

ولذلك كان  واج،زواج واحد منها، وأنها تشمل غير الز وحده، والحقيقة أن ال
 حد منو واهالاجتماع الجنسي ليس هو المظهر الوحيد لغريزة النوع، بل 

ة، الأبو و ومة مظاهرها. إذ هناك مظاهر أخرى غير الاجتماع الجنسي. فالأم
ت من هنا كانوع. و الن والأخوة، والبنوة، والخؤولة، والعمومة كلها مظاهر لغريزة

ة.. الخ.  الأبو مة و العلاقات التي تنشأ من اجتماع الرجال والنساء تشمل الأمو 
وقد جاء  واج.كما تشمل الزواج. والنظام الاجتماعي يشملها كما يشمل الز 

 . زواجالشرع بأحكام البنوة والأبوة والأمومة كما جاء بأحكام ال
 لمإذا فنه، عإلا أن هذا الزواج هو أصل هذه العلاقات وكلها تتفرع 

اج ا كان الزو من هن. و يحصل الزواج لا تحصل أبوة ولا بنوة ولا أ مومة ولا غيرها
اجة ر بالحشعو أصلها، وكانت كلها تتفرع عنه من حيث التنظيم، وإن كان ال

جتماع لى الاإجة يندفع طبيعياً لإشباع هذه الحاجة كما يندفع الشعور بالحا
و البنوة، ومة ألأمتحرك بتحرك مظهر االجنسي. وكانت الغريزة تتطلب إشباعاً ي

زواج ن اللأء. كما تتطلب الإشباع بتحرك مظهر الاجتماع الجنسي سواء بسوا
 وع، ويتكونر النشاعوالأمومة..الخ كلها مظاهر لغريزة النوع، ومشاعرها كلها م

 لآخر.ال في لميكما يتكون االميل من واقعها مع المفهوم في كل واحد منها،  
تنظيم صلات الذكورة والأنوثة، أي الاجتماع الجنسي بين  والزواج هو
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الرجل والمرأة بنظام خاص. وهذا النظام الخاص هو الذي يجب أن ينظم 
صلات الذكورة والأنوثة بشكل معين، وهو الذي يجب أن ينتج التناسل عنه 
وحده، وهو الذي يحصل به التكاثر في النوع الإنساني. وبه توجد الأسرة وعلى 

 سه يجري تنظيم الحياة الخاصة.أسا
نه ع ضي اللهوقد حث الإسلام على الزواج وأمر به، فعن ابن مسعود ر 

نْ االشَّبَابِّ مَنْ مَعْشَرَ يَا » :الله  رسول قالقال:   الْبَاءَةَ  كُمْ سْتَطاَعَ مِّ
لْيـَتـَزَوَّجْ فإَِّنَّهُ أَغَضُّ لِّلْبَصَرِّ وَأَحْصَ  لصَّوْمِّ فإَِّنَّهُ لَهُ لَمْ يَسْتَطِّعْ ف ـَ رْجِّ وَمَنْ لْفَ لِّ نُ فَـ  عَلَيْهِّ باِّ

َّ نَّ اأَ » ، وعن قتادة عن الحسن عن سَم رَة:متفق عليه «وِّجَاءٌ   نَهىَ عَنْ   لنَّبيِّ
        :وقرأ قتادة أخرجه أحمد. «التـَّبـَتُّلِّ 

     .ذ الملا وما يتبعه من ومعنى التبتل الانقطاع عن النكاح
 حقٌّ على اللهِّ ثلاثةٌ » :أنه قال وعن أبي هريرة عن النبي . إلى العبادة

 «تَبُ يريدُ الأداءَ ، والمكاتَعِّفَّ يس إعانَـتُهم، المجاهِّدُ في سبيلِّ اللهِّ، والناكحُ يريد أن
 .أخرجه الحاكم وابن حبان

قد حث الإسلام على الزواج بالمرأة البكر، وبالولود، وبذات الدين. و 
 يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهياً شديداً، ويقول: كان  عن أنس أن النبي 

 أخرجه أحمد، «تَـزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فإَِّنّيِّ مُكَاثِّرٌ بِّكُمْ الْأنَبِّْيَاءَ يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ »
ِّّ » يسار قال:وعن معقل بن  إِّنّيِّ أَصَبْتُ امْرَأَةً  :فَـقَالَ  جَاءَ رجَُلٌ إِّلَى النَّبيِّ

اَ لَا تَلِّدُ أَفأَتََـزَوَّجُهَا حَسَب   ذَاتَ  ثمَّ أَتََهُ  ،قاَلَ لَا ثمَّ أَتََهُ الثَّانِّيَةَ فَـنـَهَاهُ  ؟وَجََاَل  وَإِّنهَّ
 .أبو داودأخرجه  «ودَ الْوَلُودَ فإَِّنّيِّ مُكَاثِّرٌ بِّكُمْ الْأمَُمَ تَـزَوَّجُوا الْوَدُ  :الثَّالِّثَةَ فَـقَالَ 

يا جابرُ » قال له:  النبيوعن جابر أن  .ومعنى أصبت وجدت أو أردت
 «تزوجْتَ بِّكراً أم ثَـيِّّباً؟ قال ثَـيِّّباً، فقال: هلَا تَـزَوَّجْتَ بِّكراً تُلاعِّبُها وتُلاعِّبُك
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اَ » قال: نبي وعن أبي هريرة عن المتفق عليه،  َرْبَع  لِّمَالهِّ تُـنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأِّ
اَ وَلِّدِّينِّهَا فاَظْفَرْ بِّذَاتِّ الدِّينِّ لجَِّ وَ  وَلحَِّسَبِّهَا فيندب متفق عليه.  «تَرِّبَتْ يَدَاكَ مَالهِّ

اء البكر، والمعروفة أنها ولود من معرفة أ مها وخالاتها ـل أن يختار من النسـرجـلل
ه، وأن تكون ـف نفسـعـلة لتـيـا جمـارهـتـن، وأن يخـديـر ذات الوعماتها، وأن يختا

ني عريقة في الفضل والتقوى والمجد، ولكن ليس معنى ذلك أن ـ، يعبـذات حس
هذا شرط، وإنما هو استحباب وأفضلية، وإلا فللرجل أن يختار الزوجة التي 

 يرضاها، وللمرأة أن تختار الزوج الذي ترضاه.
الزوج والزوجة فلا أصل لها في الشرع، ولم ترد إلا في  وأما الكفاءة بين

الأحاديث المكذوبة. والقرآن الكريم يعارضها، وكذلك الأحاديث الصحيحة. 
فكل مسلمة كفء لأي مسلم، وكل مسلم كفء لأية مسلمة، ولا قيمة للفوارق 

ل  ، أو غير ذلك. فابن الزباالنسببين المرأة والرجل في المال، أو الصنعة، أو 
كفء لبنت أمير المؤمنين، وبنت الحلاق كفء لابن الأمير، وهكذا يكون 

.        أكفاء لبعض. قال الله تعالى:  ونالمسلم
إلى زيد بن حارثة  الأسدية عمته زينب بنت جحش بنت  زوَّج النبيوقد 

جاءتْ فتاةٌ إلى » عن أبيه قال:وهو مولى قد أعتق. وعن عبد الله بن بريدة 
فقالتْ: إن أبي زَوَّجَني ابنَ أَخيهِّ لِّيَرفَْعَ بي خَسيسَتَهُ. قال فَجَعَلَ  رسولِّ اللهِّ 

الأمرَ إليها فقالتْ قد أَجَزْتُ ما صَنَعَ أبي، ولكنْ أردْتُ أن أُعْلِّمَ النساءَ أنْ ليسَ 
ومعنى قولها ليرفع بي خسيسته يعني . أخرجه ابن ماجه «إلى الآباءِّ مِّنَ الأمْرِّ شيءٌ 

أنه ليرفع شأن ابن أخيه لتزويجه مني. وهذا يعني أنه تزوجها على غير رضاها، 
لأنها لا تراه أهلًا لزواجها، لا لأنه غير كفء فهو ابن عمها بل لعدم رضاها. 

إذا أتَكُم من تَـرْضَوْنَ دينَهُ » :وعن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله 
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نَةٌ في الأرْضِّ وفَسادٌ لُقَهُ فأَنَْكِّحوه، إلا تَـفْعَلوا تَ وخُ  . قالوا: يا رسولَ اللهِّ، كبيرٌ   كُنْ فِّتـْ
 «وإن كان فيهِّ؟ قال: إذا جاءكَُمْ من تَـرْضَوْنَ دينَهُ وخُلُقَهُ فأنَْكِّحوه. ثلاثَ مَراّت  

. وقد أخرج الترمذي أيضاً هذا الحديث من حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي
إذا خَطَبَ إليكمْ مَنْ تَـرْضَوْنَ دينَه وخُلُقَه » :قال: قال رسول الله  هولفظ

نَةٌ في الأرضِّ وفسادٌ عَريضٌ  ور وي من طرق أخرى  «فَـزَوِّجوه. إلا تَـفْعَلوا تَكُنْ فِّتـْ
 : فقال النبي، في اليافوخ  حجم النبيأيضاً. وعن أبي هريرة أن أبا هند 

وعن حنظلة بن أبي  أخرجه الحاكم. «هِّنْد  وانْكَحوا إليه كِّحوا أبايا بَني بَـيّاضَةَ أنَْ »
 «رأيتُ أختَ عبدِّ الرحنِّ بنِّ عوف  تحتَ بلال  » سفيان الجمحي عن أمه قالت:

. فهذه الأدلة كلها صريحة بأن الكفاءة بين الزوجين غير معتبرة أخرجه الدارقطني
ا تتزوجه برضاها، وكل من رضي ولا قيمة لها، فكل من رضيت رجلاً بعلاً لها فإنه

امرأة زوجة له فإنه يتزوجها برضاه، دون نظر إلى اعتبار الكفاءة. وأما ما روي 
العربُ أكفاءٌ بعضُهم لبعض  قبيلةٌ لقبيلة ، وحيٌّ » :قال النبي عن ابن عمر أن 

، إلا حائِّكٌ وحَجّامٌ  ، ورجلٌ لرجل  فهذا الحديث كذب لا أصل له وهو  «لحيّ 
قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن هذا الحديث فقال: منكر. وقال ابن عبد باطل 

العربُ »البر هذا الحديث منكر موضوع. وأما ما أخرجه البزار من حديث معاذ 
، والموالي بعضُهم أكفاءُ بعض   فإسناده ضعيف. وأما  «بعضُهم أكفاءُ بعض 

تْ: قد عَتِّقَ بُضْعُكِّ مَعَكِّ قالَ لبَيرةَ لما عَتِّقَ  أن النبيَّ » حديث بريرة وهو
فإنه لا يدل على أخرجه الدارقطني من طريق عائشة رضي الله عنها،  «فاختاري

من عبد إذا أصبحت حرة تخير  والَأمَة المتزوجةالكفاءة. لأن زوجها كان عبداً، 
أن تفسخ نكاحها. ولا دلالة فيه على الكفاءة.  وبين ،بين بقائها على ذمة العبد

على أن زوج بريرة كان عبداً ما ر وي عن القاسم عن عائشة أن بريرة  والدليل 
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ختاري فإن شئتِّ أن ا» :كانت تحت عبد فلما أعتقتها قال لها رسول الله 
ئْتِّ أن تفارقيهِّ  . وما ر وي في مسلم أخرجه أحمد «تَْكُثي تحتَ هذا العبدِّ، وإن شِّ

ها رسولُ اللهِّ أن برَِّيرَةَ أُعتِّقَتْ وكان ز »عن عروة عن عائشة   وجُها عبداً فَخَيرَّ
هْا لا تُـنْكِّحوا النِّّساءَ إلا » :قال وأما ما ر وي أن النبي . «ولو كان حُراَ لم يََُيرِّّ

 فهو ضعيف لا أصل له. «مِّن الَأكْفاءِّ، ولا تُـزَوِّجوهُنَّ إلا مِّنَ الَأوْلِّياءِّ 
لتي اصوص نال ين أنه لا يوجد نص يدل على الكفاءة، وأنـبـذا يتـوبه

 .بها تدلالأو لا وجه للاس، فاءة نصوص باطلةـبالكتدل بها من قال ـاس
لا  على عَجَميّ  إلا فَضْلَ لعربيّ  » :واشتراط الكفاءة يعارض قول الرسول 

    ويعارض نص القرآن القطعي أخرجه أحمد،  «بالتـَّقْوى

   . 
لدين فليس هو بحث كفاءة، وإنما هو بحث في تزوج وأما اختلاف ا

المسلمين من غير المسلمين، وهو بحث آخر. وبيانه أن الله سبحانه وتعالى 
أجاز للمسلم أن يتزوج المرأة الكتابية: يهودية، أو نصرانية، لأن الله تعالى 

            يقول: 
          

                                           
      فالآية صريحة في أن المحصنات من الذين أوتوا

الكتاب حلال للمسلمين، وأجورهن مهورهن، ويجوز للرجل المسلم أن يتزوج 
المرأة الكتابية، عملًا بهذه الآية. إذ ذكرت أن المحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب حل للمسلمين، أي زواجهن حل لكم. وأما تزوج المسلمة من الرجل 

كتابي فحرام شرعاً، ولا يجوز مطلقاً، وإذا حصل فهو نكاح باطل لا ينعقد. ال
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     قال الله تعالى: ،وتحريم تزوج المسلمة بالرجل الكتابي ثابت بصريح القرآن
           
            

          وهذا نص لا يحتمل إلا معنى واحداً ليس
غير، وهو أن المسلمة لا تحل للكفار، وأن الكفار لا يحلون للمسلمات. وأن  

   :قال تعالى، ينعقد بينه وبين المرأة المسلمةلزوج لا يجعل النكاح كفر ا
         وعبر بكلمة الكفار، ولم

يعبر بكلمة المشركين، للتعميم على كل كافر، سواء أكان مشركاً أم من أهل 
النصارى واليهود كفاراً فهو ثابت بنص كتاب الكتاب. وأما كون أهل ال

          القرآن، قال تعالى: 
         هنا للبيان وليست  (من)و

       للتبعيض. وقال تعالى: 
                                        
            
       وأهل الكتاب لا يؤمنون برسالة محمد
  :فهم كفار. وقال تعالى        
     :وقال ،        
    :وقال          
      هنا للبيان وليست للتبعيض وقال:  (من)و
   أيضاً للبيان وليست للتبعيض. وقال:  (من)و  
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           وقال: 
    ،وبهذه الآيات يظهر أن أهل الكتاب كفار بصريح القرآن

   تشملهم. وعلى ذلك فيكون قوله تعالى:  كلمة كفاروأن  
               

ن صريح في أنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج رجلًا من أهل الكتاب مطلقاً، لأ
 اً.أهل الكتاب من الكفار إطلاق

الوثنيين ين و بوذيوأما المشركون غير أهل الكتاب، كالمجوس والصابئة وال
كة يتزوج مشر  لم أنلمسوأمثالهم، فإنه لا يجوز التزوج منهم إطلاقاً، فلا يجوز ل

ريح نص في ص اردو مطلقاً، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج مشركاً مطلقاً. وهذا 
        القرآن القطعي قال تعالى: 

           
            ولا تحتمل هذه الآية

لمسلمة اعلى  شركهو تحريم نكاح المشركة على المسلم، والم إلا معنى واحداً 
 ن الحسن بنععقد. ين تحريماً قاطعاً، وإذا وقع مثل هذا النكاح يكون باطلًا لا

مَنْ فَ هم إلى الإسلامِّ إلى مجوسِّ هَجَرَ يدعوُ  كتبَ رسولُ اللهِّ » محمد قال:
 حةٌ ولا تُـنْكَحَ لهلَ لهُ ذبي تؤكلان أ أسْلَمَ قبُِّلَ منه، ومن لا ضُرِّبَتْ عليهِّ الجزيةُ في

 .أخرجه البيهقي «امرأةٌ 
ين ببل  فيه وبهذا يكون الشرع لم يكتف بالحث على الزواج والترغيب

ليهما رم عيحمن و من يجوز للمسلم أن يتزوجها ومن يجوز للمسلمة أن تتزوجه، 
زوجه.  ها فيعن تزوجه، وبين الصفات التي يستحسن لمن يريد الزواج أن يبحث

اج ط الزو ن شر لأه، إلا أنه يشترط أن لا تكون المرأة زوجة لغيره، أو معتدة ل
 خلو الزوجة من الزواج والعدة.
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إن كانت فها، ر فيأما المخطوبة التي لم يجرِ عقد نكاحها بعد، فإنه ينظ
أو  جابته إفيقد أجابت الخاطب إلى خطبته هي أو وليها، أو أذنت لوليها 

بها ير خاطغفهذه يحرم على ، تعريضاً أكان ذلك صراحة أم تزويجه، سواء 
المؤمنُ أخو » :قال  لما ر وي عن عقبة بن عامر أن رسول الله، خطبتها

طْبَةِّ أخيه ع ولا يََْطِّبَ  هِّ،المؤمنِّ فلا يِّلُّ للمؤمنِّ أنْ يَـبْتاعَ على بيعِّ أخي لى خِّ
 الرجلُ لا يََْطِّبُ » :الق  أبي هريرة عن النبي وعن .أخرجه مسلم «حتى يَذَرَ 

طْبَةِّ أخيهِّ حتى يَـنْكِّحَ أو يَتُْكَ  لمخطوبة اإذا كانت  . أمااريأخرجه البخ «على خِّ
ذ حينئ وزقد ردت الخاطب أو لم تجبه بعد، أو أخذت تبحث عنه، فإنه يج

ا أتت أنه يسقنت روت فاطمة بللرجل أن يخطبها، ولا تعتبر مخطوبة لأحد، لما 
أما » : معاوية وأبا جهم خطباها فقال رسول الله فذكرت أن النبي 

نكَحي ا، نْ عاتِّقِّهِّ عصاهُ  عمعاويةُ فصعلوكٌ لا مالَ له، وأما أبو جَهْم  فلا يَضَعُ 
د إخبارها إياه لأسامة بع فخطبها النبي  ،أخرجه مسلم «أسامةَ بنَ زيد  

 هم لها.بخطبة معاوية وأبي ج
ا الحق في قبول الزواج أو رفضه، وليس وإذا خ طِبَت المرأة فإن لها وحده

لأحد من أوليائها، ولا من غيرهم تزويجها بغير إذنها، ولا منعها من الزواج. فقد 
نْ وَلِّيِّّها، » :ر وي عن ابن عباس قال: قال رسول الله  ها مِّ الثّـَيِّّبُ أحقُّ بِّنـَفْسِّ

ها وإِّذنُها صُماتُُا . وعن أبي أخرجه مسلم، اأي سكوته «والبِّكْرُ تُسْتأْذنُ في نَـفْسِّ
ُ حتى تُسْتَأْمَرَ، ولا البِّكْرُ حتى » :هريرة قال: قال رسول الله  لا تُـنْكَحُ الَأيِّّّ

، وعن متفق عليه «تُسْتَأْذَنَ. قالوا: يا رسولَ اللهِّ، وكيفَ إذْنُها؟ قال: أن تَسْكُتَ 
أَباها زَوَّجَها وهِّيَ   فَذكََرَتْ أَن أن جاريةً بكْراً أتََتْ رسولَ اللهِّ »ابن عباس 

ها النبيُّ  . وعن خنساء بنت خذام أخرجه أبو داود « كارِّهَةٌ، فَخَيرَّ
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يَ ثَـيِّّبٌ فَكَرِّهَتْ ذلك فأتََتْ رسولَ اللهِّ »الأنصارية  فَـرَدَّ  أن أباها زَوَّجها وهِّ
فهذه الأحاديث صريحة بأن المرأة إذا لم تأذن  .أخرجه البخاري «نِّكاحَها

 يتم الزواج، وإذا رفضت هذا الزواج أو زوجت كرهاً عنها فسخ بزواجها لا
 دت ورضيت.العقد إلا إذا عا

لقرآن بت باثاهو وأما النهي عن منع المرأة من التزوج إذا جاءها خاطب ف
         قال تعالى: 

  :تًا خْ أُ  زَوَّجْتُ » . وثابت بالحديث الصحيح عن معقل بن يسار قال
 زَوَّجْتُكَ بـُهَا فَـقُلْتُ لَهُ اءَ يََْطِّ ا جَ تَُُ عِّدَّ فَطلََّقَهَا حَتىَّ إِّذَا انْـقَضَتْ  مِّنْ رجَُل   ليِّ 

ئْتَ وَفَـرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَ   إِّليَْكَ أبَدًَا وكََانَ رجَُلاً  تَـعُودُ   لاَ اللََِّّّ وَ  بـُهَا لاَ طِّ  تَُْ طلََّقْتـَهَا ثمَّ جِّ
  : هِّ الآيةََ نْـزَلَ اللََُّّ هَذِّ ليَْهِّ فأََ عَ إِّ جِّ بأَْسَ بِّهِّ وكََانَتْ الْمَرْأَةُ ترُِّيدُ أَنْ تَـرْ  لاَ 
   ََِّّّقال وفي رواية «هُ جَهَا إِّياَّ زَوَّ  قاَلَ ف ـَفَـقُلْتُ الآنَ أَفـْعَلُ يَا رَسُولَ الل: 
رأة من لعضل منع المعنى ا. ومأخرجه البخاري «فَكَفَّرْتُ عن يمين وأنْكَحْتُها إيّاه»

الزواج  أة منامر  ذلك، وهو حرام وفاعله فاسق، فكل من يمنعالتزويج إذا طلبت 
بت تى خط. ومالرجل يفسق بالعضل يفسق بعمله هذا. وقد نص الفقهاء على أن

 و ترفض.أوافق ن تدها أن تتصرف وأفإن لها وح المرأة للزواج، أو طلبت الزواج
 يجريا عقد ا أنليهمعومتى تّم الاتفاق بين الرجل والمرأة على الزواج فإن 

إلا بعقد  واجاً ز ون الزواج فلا يتم الزواج إلا بعقد شرعي. وهذا الزواج لا يك
 لآخر،با شرعي قد جرى وفق الأحكام الشرعية حتى يحل لأحدهما التمتع

لعقد لا اهذا  صليحتب عليه الأحكام التي تترتب على الزواج. وما لم وحتى تتر 
تماع ان اجا كيكون زواجاً، ولو تعاشر الرجل والمرأة مدة طويلة. ومن هن

ان اجتماع وكنا  ز الخليلين كما يجتمع الزوجان لا يعتبر زواجاً. وإنما يعتبر
 .واطاً ل عتبرتبر زواجاً، وإنما يالرجلين باتفاق على المعاشرة لا يع
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ى عاشرة، وعلالم على أما الزواج المدني فإنه اتفاقية تعقد بين رجل وامرأة
ت، لبياالطلاق، وعلى ما يترتب على ذلك من نفقة وتصرف، وخروج من 

ولمن  لابن،اون وطاعتها له وطاعته لها، وما شابه ذلك، ومن بنوة، ولمن يك
 ب علىت ذلك مما يتر تكون البنت، وما شاكل ذلك، ومن إرث ونسب، وغير

زامها. بالت مانالمعاشرة، أو ترك المعاشرة. حسب شروط يتفقان عليها ويلتز 
اج، وما للزو  ملةفالزواج المدني ليس اتفاقية زواج فحسب، بل هي اتفاقية شا

ت لحالاللة يترتب على هذا الزواج من نسب ونفقة وإرث، وغير ذلك، وشام
ك، وق ذل، وفالآخر، أي شاملة للطلاقالتي يجوز لهما أو لأي منهما ترك 
جل، ر ج أي زو امرأة أن تت ةـامرأة، ولأي ةفهو يطلق لكل رجل أن يتزوج أي

ما. تفاقهب احسب الاتفاقية التي يتراضيان عليها في كل شيء يريدانه حس
ية وصفه اتفاقليه بر إرعاً، ولا ينظـومن هنا كان هذا الزواج المدني غير جائز ش

 .قد نكاح، لأنه لا قيمة له شرعاً لا يعتبر عزواج مطلقاً، و 
من   ولاً در أصوينعقد الزواج بإيجاب وقبول شرعيين. فالإيجاب هو ما 

كأن تقول   لآخر.د اكلام أحد العاقدين، والقبول ما صدر ثانياً من كلام العاق
ول يق المخطوبة للخاطب زوجتك نفسي. فيقول الخاطب: قبلت. أو كأن

ون ـن يكأصح يجاب والقبول بين الخاطبين مباشرة يالعكس. وكما يكون الإ
أن يكون  ابـيجلإاترط في ـر. ويشـيل الآخـدهما ووكـبين وكيليهما، أو بين أح

لآخر ارضا  شرطظ التزويج والإنكاح، ولا يشترط ذلك في القبول، بل الـبلف
كون يد أن ب زواج، ولاـبهذا الإيجاب، بأي لفظ يشعر بالرضا والقبول بال

اضي ظ المـلفلت، أو أحدهما بـيجاب والقبول بلفظ الماضي، كزوجت وقبالإ
ظ ينبئ يه لفل فر بلفظ المستقبل، لأن الزواج عقد، فلا بد أن يستعمـوالآخ

 :شترط لانعقاد الزواج أربعة شروطعن الثبوت وهو الماضي. وي
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در صلذي ن المجلس الس الإيجاب والقبول، بأن يكو ـاد مجـاتح - الأول
عاقدان ان الذا كالإيجاب هو بعينه المجلس الذي صدر فيه القبول. هذا إفيه 

اباً ا كتحدهمأحاضرين، فإن كان أحدهما في بلد والآخر في بلد آخر، وكتب 
ط في هذه يشتر  لكنو للآخر موجباً الزواج، فقبل المكتوب إليه، انعقد الزواج. 

، أو تقول بارتهع معهماالحالة أن تَقرأ أو ت قرئِ الكتاب على الشاهدين، وتس
 نه.مفسها ت نفي المجلس أنها زوج لهما فلان بعث إلّي يخطبني، وتشهدهما

لام كدين  والشرط الثاني من شروط الانعقاد أن يسمع كل من العاق
 إن لم يعلمرة. فعباالآخر، وأن يفهمه، بأن يعلم أنه يريد عقد الزواج بهذه ال

سي جتك نفزو  لقن رجل امرأة معنى ذلك بأن لم يسمع أو لم يفهم، كما إذا
ل تفهمه وقب ون أندا بالفرنسية مثلاً، وهي لا تفهمها، وقالت اللفظ الذي لقنه له

اج. وإن  الزو  نعقدتعلم أن الغرض مما تقول عقد الزواج، فإنه لا ي هو، دون أن
 كانت تعلم أن الغرض مما تقول عقد الزواج فقد صح.

في   خالفةالمبول للإيجاب سواء أكانت دم مخالفة القع -رط الثالث ـالش
 كل الإيجاب أو بعضه.

خر، بالآ رع قد أباح تزوج أحد العاقدينأن يكون الش -الشرط الرابع 
 . غير بأن كانت المرأة مسلمة أو كتابية، وكان الرجل مسلماً ليس

ل مكوإذا لم يست فإذا استكمل العقد هذه الشروط الأربعة انعقد الزواج،
د زواج فلا بعقد الا انوكان باطلًا من أساسه. وإذلم ينعقد الزواج،  واحداً منها

 تكمل شروط صحته، وهي ثلاثة شروط:لصحة الزواج أن يس
 تكون المرأة محلًا لعقد الزواج. الأول: أن

والثاني: أن النكاح لا يصح إلا بولي، فلا تملك المرأة أن تزوّجِ نفسها، 
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زويجها، فإن فعلت لم تملك توكيل غير وليِّها في ت ولا أن تزوّجِ غيرها، كما أنها لا
 يصح نكاحها.

 كلاموالثالث: حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين سامعين ل
هو  لقبولوا العاقدين فاهمين أن الغرض من الكلام الذي حصل به الإيجاب

قص نإن عقد الزواج. فإذا استكمل العقد هذه الشروط كان صحيحاً، و 
ن يكون أزواج ال ن نكاحاً فاسداً. إلا أنه لا يشترط في عقدواحداً منها كا

لرجل ال من قبو مكتوباً، أو أن تسجل به وثيقة، بل مجرد حصول الإيجاب وال
يحاً سواء  اج صحلزو والمرأة شفاها أو كتابة مستوفياً جميع الشروط يجعل عقد ا

 كتب أو لم يكتب.
وواقع  ه عقد بين اثنين.ناب وقبول فلأـأما كون الزواج لا يتم إلا بإيج

اب والقبول، وأما كونه يشترط في ـالعقد أنه لا يتم ولا يكون عقداً إلا بالإيج
 ، قال تعالى:الإيجاب لفظ الزواج والإنكاح فلأن النص ورد في ذلك

﴿﴾  :وقال﴿      ﴾ 
حابة انعقد على ذلك. أما اشتراط اتحاد مجلس الإيجاب ولأن إجماع الص

والقبول فلأن حكم المجلس حكم حالة العقد، فإن تفرقا قبل القبول بطل 
الإيجاب، إذ أنه لا يوجد معنى القبول، فإن الإعراض قد وجد من جهته 
بالتفرق، فلا يكون قبولًا. وكذلك إن تشاغلا عنه بما يقطعه، لأنه معرض عن 

يضاً بالاشتغال عن قبوله. وأما شرط سماع أحد العاقدين كلام الآخر، العقد أ
وفهمه له أي علمه بأنه يريد عقد الزواج بهذه العبارة، فلأن ذلك هو الذي 
يجعل القبول جوابًا للإيجاب، ولأن الإيجاب خطاب من أحد العاقدين لقبول 

الخطاب،  الآخر، فإذا لم يعلمه لم يحصل خطاب له، ولم يحصل قبول على
فيكون واقعه ليس إيجابًا ولا قبولًا. وأما عدم مخالفة الإيجاب للقبول فإنه لا 
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يكون قبولًا إلا إذا كان دالًا على التسليم بجميع الإيجاب، فإذا اختلف كان 
غير مسلِّم بما ورد في الإيجاب، فلا يكون قبولًا. وأما كون الشرع لا بدَّ من أن 

عن لعاقدين بالآخر، فلأنه إذا ورد نهي من الشرع يكون قد أباح تزوج أحد ا
 عقد لم تجز مباشرة ذلك العقد.

 لم يرد به إذا لشرعهذا بالنسبة لانعقاد العقد، أما بالنسبة لصحته فإن ا
 فسد ى معينعل نهي عن العقد تم العقد، ولكن إذا ورد نهي عن إجراء العقد

ع قد فلأن الشر  لزواجا محلًا لعقد العقد عليه، ولم يبطل. وأما اشتراط كون المرأة
ى من قد عللعا، فإذا ورد كالجمع بين الأختين مثلاً   حرم زواج بعض النساء

 بولّي صح إلا يلاحرّم إجراء العقد عليها، لم يصح العقد. وأما كون النكاح 
 أخرجه ابن «ليّ وَ إلا بِّ  كاحَ لا نِّ » قوله: فلما روى أبو موسى عن النبي 

لا تملك و ها، غير  أما كون المرأة لا تملك تزويج نفسها، ولاو  .حبان والحاكم
اَ امْرَأَة  » ال:ق  توكيل غير وليّها في تزويجها فلما ر وي عن عائشة أن النبي أَيمُّ

أخرجه  «بَاطِّلٌ  طِّلٌ فنَِّكَاحُهَاكَاحُهَا باَ فنَِّ  لٌ فنَِّكَاحُهَا بَاطِّ  وَلِّيِّّهَا نَكَحَتْ بِّغَيْرِّ إِّذْنِّ 
ةَ وَلَا مَرْأَ جُ الْمَرْأَةُ الْ لَا تُـزَوِّ » قال: لما روى أبو هريرة عن النبي و  الحاكم,

اشتراط وجود  وأما «جُ نَـفْسَهَاتيِّ تُـزَوِّ الَّ  يَ هِّ تُـزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَـفْسَهَا فإَِّنَّ الزَّانِّيَةَ 
طلقة ع المرجا إشاهدين مسلمين فلأن القرآن قد شرط الشاهدين المسلمين في 

      رجعياً إلى زوجية زوجها، قال تعالى: طلاقاً 
          :قال الحسن

يها فط أي مسلمين. فإذا كانت الرجعة وهي استدامة عقد النكاح يشتر 
ط ن يشتر أولى إنشاء الزوجية أي إنشاء عقد النكاح أشاهدان مسلمان، فإن 

احد و باب  نم فيه شاهدان، فوق كون عقد النكاح واستدامة عقد النكاح هما
 فهما كالحكم الواحد.
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 اءـات من النسـمرَّ ـحمُ ـال

 لكتابا في صراحة تحريمهن ذكر قد النساء من نكاحهن والمحرمات
       . فأما الكتاب فقول الله تعالى:والسنة

             
   :وقال      

                                      

                                       

                                        

                                     

             

            

         فروى أبو  . وأما السنة
 يْنَ بَ تِّها، ولا عَمَّ و المرأةِّ  يْنَ لا يَجْمَعْ الرجلُ بَ » قال: أنه الله هريرة عن رسول 

قال  :لتها قا عنالله. وروى مسلم عن عائشة رضي متفق عليه «خالتَِّهاو  المرأةِّ 
 .«دَةُ رَّضاعَةَ تُحرِّمُ ما تُحَرِّمُ الولاإن ال» :رسول الله

واء ة، سولادبفيحرم نكاح الأمهات مطلقاً، وهن كل من انتسبت إليها 
دت من تي ولال وقع عليها اسم الأم حقيقة وهي التي ولدتك، أو مجازاً وهي

 جدتاو ولدك وإن علت. من ذلك جدتاك أم أمك وأم أبيك، وجدتا أمك 
  ارثاتو  و غيرت أجدادك وإن علوا، وارثات كن أأبيك، وجدات جدتك وجدا

 كلهن أمهات محرمات.
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دتك،  بولا ليكإبت ـسـتـاً وهن كل أنثى انـقـلـرم نكاح البنات مطـويح
ير أو غ ثاتكابنة الصلب، وبنات البنين والبنات وإن نزلت درجتهن، وار 

 وارثات كلهن بنات محرمات.
ين، أو من لأبو ن امات الثلاث، ـهـاً من الجـقـلـوات مطـرم نكاح الأخـويح

 الأب، أو من الأم.
د لأجدات اويحرم نكاح العمات أخوات الأب من الجهات الثلاث، وأخوا

 غير وارث.  أوارثاً من قبل الأب ومن قبل الأم، قريباً كان الجد أو بعيداً، و 
 خواتويحرم نكاح الخالات أخوات الأم من الجهات الثلاث، وأ

 ة. رممحن كل جدة أم فكذلك كل أخت لجدة خالة الجدات وإن علون، لأ
نت هي بدة فويحرم نكاح بنات الأخ، وكل امرأة انتسبت إلى أخ بولا

 مات.ر ك أيضاً محأخ محرمة، من أية جهة كان الأخ، وبنات الأخت كذل
ن مهاتهويحرم نكاح الأمهات المرضعات، وهن اللاتي أرضعنك، وأ

وكل امرأة  كِر في النسب.ُ  حسب ما ذن، على ـهـتـداتهن وإن علت درجـوج
و أحدة، وا عتك وإياها امرأةـعتها أمك، أو أرضـعتك أمها، أو أرضـأرض

ختك ي أة، فهـعـددت المرضـل واحد، ولو تعـت أنت وإياها من لبن رجـعـارتض
 محرمة عليك.

ويحرم نكاح أمهات النساء، فمن تزوج امرأة حرم عليه كل أم لها من 
يبة أو بعيدة، بمجرد العقد، سواء دخل بها، أو لم يدخل نسب أو رضاع، قر 

       لقوله تعالى: 
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     . 
من إلا يحر  فلا ويحرم نكاح بنات النساء اللاتي دخل بهن، وهن الربائب

عيدة، أو ب يبةبالدخول بأمهاتهن، وهن كل بنت للزوجة من نسب أو رضاع، قر 
ت عليه م حرملأوارثة أو غير وارثة على حسب ما ذكر في البنات، إذا دخل با

     في حجرة أم لم تكن. لأن ذكر  سواء أكانت
    وصف لها بغالب حالها، ولم تخرج مخرج الشرط، أما ذكر 

   فإنها تخرج مخرج الشرط لصريح ما جاء بعدها    

      بالمرأة فلا  خل، ولذلك إن لم يد
 يحرم نكاح بنتها.

أبنائه،  زواجل أرم على الرجـرم نكاح أزواج الأبناء مطلقاً، أي يحـويح
ا واء دخل بهسلعقد ا دوأبناء بناته من نسب أو رضاع، قريباً كان أو بعيداً بمجر 

 أم لم يدخل.
أو  اً كانيبه قر رم نكاح زوجات الأب، فتحرم على الرجل زوجة أبيـويح

ن ن البراء بائي ألنسب أو رضاع. فقد روى اـير وارث من نسـيداً، وارثًا أو غـبع
ولُ اللهِّ رسَلَني رسأال: دُ؟ قلقيتُ خالي ومَعَهُ الرايةُ فقلتُ: أينَ ترُي» عازب قال:

  ِّمخرجه الحاكأ «قـْتـُلَهقَهُ أو أَ عُن ـُ بَ إلى رجل  تَـزَوَّجَ امرأةَ أبَيه من بَـعْدِّه، أن أضْر. 
رضاع، من أبوين   مويحرم الجمع بين الأختين، سواء أكانتا من نسب أ

تزوجهما  كانتا أو من أب أو أم، سواء في هذا ما قبل الدخول أو بعده، فإن
 في عقد واحد فسد العقد.
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وى ر لتها. لما  خاوبين ع بين المرأة وبين عمتها، وبين المرأةـمـرم الجـويح
تِّهَ وَ أَةِّ بَيْنَ الْمَرْ  لُ  الرَجُ لَا يُجْمَعْ » :رسول الله  أبو هريرة قال: قال ا وَلَا عَمَّ
كَحُ المرأَةُ على لا تُـنْ » د:داو  أبي ، وفي روايةمتفق عليه «بَيْنَ الْمَرْأَةِّ وَخَالَتِّهَا

ةُ على بنتِّ أخيها، ولا المرأَةُ  تِّها، ولا العَمَّ  الخالَةُ على لَتِّها، ولالى خا ععَمَّ
 «بْىرى على الكُ لصُّغ اخْتِّها، لا تُـنْكَحُ الكُبْى على الصُّغرى، ولابنتِّ أُ 

 . وأصله في الصحيحين
حصن ن أويحرم نكاح ذوات الأزواج، وسماّهن الله المحصنات لأنه

 بالتزويج.فروجهن 
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكل امرأة حرمت من النسب 

والبنات، والأخوات والعمات  حرم مثلها من الرضاع، وهن الأمهات
والخالات، وبنات الأخ وبنات الأخت على الوجه المبين في تحريم النسب، 

وفي رواية  ،متفق عليه «يَْرُمُ من الرَّضاعِّ ما يَْرُمُ من النَّسَبِّ » :لقول النبي 
رضي الله  أخرج البخاري عَن  عَائِشَةَ و  ،«الرَّضاعُ يُرِّمُ ما تُحَرِّمُ الوِّلادَةُ » مسلم

 ، تَأ ذَنَ عَلَيَّ بَـع دَ مَا نَـزَلَ الِحجَاب  : إِنَّ أفَـ لَحَ أَخَا أَبي الق عَي سِ اس  عنها، قاَلَت 
تَأ ذِنَ رَس ولَ اللََِّّ  : وَاللََِّّ لَا آذَن  لَه  حَتىَّ أَس  ، فإَِنَّ أَخَا أَبي الق عَي سِ فَـق ل ت 

رَأةَ  أَبي الق عَي سِ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَس ول  اللََِّّ ليَ سَ ه وَ أرَ ضَعَنِي، وَلَكِن  أرَ ضَ  عَت نِي ام 
 رَأتَ ه ؟ ، إِنَّ الرَّج لَ ليَ سَ ه وَ أرَ ضَعَنِي، وَلَكِن  أرَ ضَعَت نِي ام  : يَا رَس ولَ اللََِّّ  فَـق ل ت 

والمحرّمِ في  ,وأخرج مسلم نحوه «هُ عَمُّكِّ تَرِّبَتْ يمِّينُكِّ ائْذَنيِّ لَهُ، فإَِّنَّ »قاَلَ: 
الرضاع إنما هو اللبن، فصاحب اللبن الذي رضعه الشخص يصبح حراماً هو 
ومن رضع منه، سواء أكان صاحب اللبن رجلًا أو امرأة وسواء أكان من رضع 
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لم يكن ابناً له، ومن هنا يحل للشخص أخت أخيه من  مرضعه، أأمنه ابناً لمن 
أخته من الرضاع، فلو   ما لا تحل لهك  من الرضاع، اأخوه االرضاع، ولا يحل له

كان رضع من امرأة شخص فإن هذه المرأة أصبحت أمه من الرضاع، وزوجها 
الشخص الذي  ةخو إخوته من الرضاع، ولكن إأبوه من الرضاع، وأولادهما 

خوة لأخواته من الرضاع، فيجوز لهم أن يتزوجوا أخوات أخيهن إ وارضع ليس
  ليس غير.اع. فالمحرّمِ هو اللبنمن الرض

م  يحر يحرم نكاحهن، وما عدا ذلك فلا اللاتيالنساء  هؤلاء هن
إلا ما سبق بيان        نكاحهن لقوله تعالى: 

 تحريمه من المشركات والمتزوجات.
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 اتـزوجـد الدُّ ـتع

       قال الله تعالى في كتابه العزيز: 
              
     .  هذه الآية على النبينزلت   في السنة الثامنة

كان إلى حين نزولها لا   وقد، ربعوكان نزولها لتحديد عدد الزوجات بأ. للهجرة
ا يتبين أنها نزلت لتحديد عدد الزوجات بأربع. هحد له. ومن تلاوتها وتفهم

ومعنى الآية تزوجوا ما حل لكم ولذ لكم من النساء، اثنتين وثلاثًا وأربعاً. 
ومثنى وثلاث ورباع معدولة عن أعداد مكررة، أي فانكحوا الطيبات لكم من 

ثنتين ثنتين، وثلاثاً ثلاثاً، وأربعاً أربعاً، والخطاب للجميع،  دمعدودات هذا العد
ليصيب كل ناكح يريد أن يتزوج عدة نساء ما أراده من  ولذلك وجب التكرير  

العدد، على شرط أن يكون الجمع من الذي يريده، محصوراً في هذا العدد. أي 
كما نقول ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما أراد من العدد الذي أطلق له،  

للجماعة اقتسموا هذا المال، وليكن ألف دينار مثلًا. نقول اقتسموا دينارين 
دينارين، وثلاثة دنانير ثلاثة دنانير، وأربعة دنانير أربعة دنانير. ولو أفردت 
قولك هذا لم يكن له معنى، فكان التعبير بمثنى وثلاث ورباع حتمياً حتى 

ين في التعبير. فالله تعالى يقول يتزوج  يصيب كل واحد ما يريد من العدد المع
كل منكم الطيبات لكم من النساء، ثنتين وثلاثًا وأربعاً. وهذا يعني تزوجوا  
كلكم ثنتين ثنتين، وثلاثاً ثلاثاً، وأربعاً أربعاً. أي يتزوج كل واحد منكم ثنتين، 

هو إن        وثلاثاً، وأربعاً. وأما معنى قوله 
خفتم ألَا تعدلوا بين هذه الأعداد فاختاروا واحدة، وذروا الجمع رأساً. فإن 
الأمر كله يدور مع العدل، فأينما وجدتم العدل فعليكم به، وكونكم تختارون 
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واحدة هو أقرب لعدم الجور. فمعنى أدنى ألا تعولوا أي أقرب أن لا تجوروا، 
ل عال الحاكم إذا جار، وروت عائشة رضي الله عنها لأن العول هنا الجور، يقا

 .أخرجه ابن حبان في صحيحه «أن لا تعولوا: أن لا تجوروا» :عن النبي 
ينهن، بعدل بال والآية تبيح تعدد الزوجات وتحدده بأربع، ولكنها تأمر

لأن  دل،وترغب في الاقتصار على الواحدة في حالة الخوف من عدم الع
ور، دم الجعلى احدة في حالة الخوف من عدم العدل أقرب إالاقتصار على الو 

 وهو ما يجب أن يتصف به المسلم.
وجات د الز تعد أنه يجب أن يعلم أن العدل هنا ليس شرطاً في إباحة إلا

يكون  ب أنيجما  وإنما هو حكم لوضع الرجل الذي يتزوج عدداً من النساء، في
وف من ة الخحال على الواحدة في عليه في حالة التعدد، وترغيب في الاقتصار

   عدم العدل، وذلك أن معنى الجملة قد تم في الآية في قوله:
         واز حصول التعدد وهذا معناه ج

قال: فآخر  ماً مطلقاً، وقد انتهى معنى الجملة ثم استأنف جملة أخرى، وكلا
    ولا يتأتى أن يكون    ا لم تتصل شرطاً لأنه

شرطاً  تكون د أنبالجملة الأولى اتصال الشرط، بل هي كلام مستأنف، ولو أرا
ك لم . وذلدلتمعلقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إن 

ول. كم الأالح طاً، وإنما هو حكم شرعي آخر غيريكن فثبت أن العدل ليس شر 
الاقتصار  لأولىاأن  فإنه أولًا أباح تعدد الزوجات بأربع ثم جاء بحكم آخر وهو

 نهن.ل بير من واحدة يجعله لا يعدعلى واحدة إذا رأى أن تزوجه بأكث
ومن ذلك يتبين أن الله تعالى أباح التعدد دون قيد ولا شرط، ودون أي 

من لكل مسلم أن يتزوج اثنتين، وثلاثاً، وأربعاً، مما يطيب له تعليل، بل 
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من أي ما وجدتموه      النساء. ولهذا نجد الله تعالى يقول: 
الطيبات لكم، ويتبين أن الله قد أمرنا بالعدل بين النساء، ورغبنا في حالة 

ر على الاقتصا خوف الوقوع في الجور بين النساء أن نقتصر على واحدة، لأن
 واحدة أقرب إلى عدم الجور.

أما ما هو العدل المطلوب بين الزوجات فإنه ليس العدل المطلق، وإنما 
هو العدل في الزوجية بين النساء الذي يدخل في طوق البشر أن يقوموا به، 

      لأن الله لا يكلف الإنسان إلا ما يطيق، قال تعالى: 
    :نعم إن كلمة تعدلوا وردت في الآية عامة فقال    
   فهو يعم كل عدل، ولكن هذا التعميم خصص فيما يستطيعه

       الإنسان بآية أخرى فقال تعالى: 
            فإن الله بيّن

في الآية أنه محال أن نستطيع العدل بين النساء والتسوية، حتى لا يقع ميل 
البتة، ولا زيادة ولا نقصان فيما يجب لهن، فرفع لذلك عنكم تمام العدل 

ط أن تبذلوا فيه وسعكم وغايته، وما كلفتم منه إلا ما تستطيعون، شر 
   وطاقتكم، لأن تكليف ما لا يستطاع داخل في حدود الظلم 

     :وقوله تعالى       تعليقاً على
وتعقيباً عليه، دليل على أن معناه لن       قوله: 

تستطيعوا أن تعدلوا في المحبة، ومفهومه استطاعة العدل في غير المحبة. وهو ما 
يجب في الآية السابقة فيكون خصص العدل المطلوب في غير المحبة واستثنيت 
من العدل المحبة والجماع، فإنه لا يجب فيهما العدل، لأن الإنسان لا يستطيع 

عن عائشة رضي الله عنها أنها أن يعدل في محبته، ويؤيد هذا المعنى ما روي 
مُ فَـيـَعْدِّلُ وَيَـقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِّي فِّيمَا  كان رسولُ اللهِّ » قالت: يَـقْسِّ
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. حبان وابن الحاكم أخرجه ،قلبه يعني «أَمْلِّكُ فَلَا تَـلُمْنيِّ فِّيمَا تَلِّْكُ وَلَا أَمْلِّكُ 
    ور وي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: 

     قال في الحب والجماع. وقد أمر الله تعالى اجتناب كل
الميل، ومعنى ذلك أنه أباح الميل، لأن مفهوم النهي عن كل الميل إباحة الميل.  

 كالنهي عن كل البسط في قوله تعالى:                 ناه مع
إباحة البسط. وعلى ذلك يكون الله قد أباح للزوج الميل لبعض نسائه دون 

أن يكون هذا الميل شاملًا كل شيء، بل يكون ميلًا  عن بعض، ولكنه نهاه
فيما هو منطبق عليه الميل، وهو المحبة والاشتهاء. فيكون معنى الآية اجتنبوا كل 

المرأة كالمعلقة، التي هي ليست  الميل، لأن الميل كل الميل إذا حصل منكم يجعل
أنه  عنه عن النبي  الله رضي هريرة أبي عن ذات بعل ولا مطلقة. وقد ر وي

حْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَـوْمَ الْقِّيَامَةِّ يَجُرُّ » قال: مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتََنِّ يمِّيلُ لإِِّّ
قَّيْهِّ  أَحَدَ   .صحيحه في حبان ابن أخرجه «لًا أَوْ مَائِّ  سَاقِّطاً  شِّ

 جاته زو وعلى هذا يكون العدل الواجب على الزوج هو التسوية بين
ما شاكل و كنى، السو فيما يقدر عليه، من المبيت ليلًا، ومن الطعام، والكسوة، 

 يجب إنه لا، فذلك. وأما ما هو داخل في معنى الميل وهو الحب، والاشتهاء
 وهو مستثنى بنص القرآن.مستطاع،  العدل فيه لأنه غير

هذا هو موضوع تعدد الزوجات كما وردت به النصوص الشرعية، 
وبدراسة هذه النصوص، والوقوف عند حد معانيها اللغوية والشرعية، وما تدل 
عليه ويستنبط منها، يتبين أن الله تعالى أباح تعدد النساء إباحة عامة، دون 

يةّ علة، بل عبر الله تعالى بما يدل قيد أو شرط، وورد النص فيها غير معلل بأ
ولهذا يجب أن نقف        على نفي التعليل فقال: 

عند حد النص الشرعي، وعند ما يستنبط منه من أحكام شرعية، ولا يجوز 
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تعليل هذا الحكم بأية علة، لا تعليله بالعدل، ولا بالحاجة، ولا بغير ذلك، لأن 
لم يعلل الحكم، ولم ترد له علة في أي نص شرعي. وعلة الحكم يجب أن  النص

تكون شرعية، أي يجب أن يكون قد ورد بها النص حتى يصح أن يكون 
الحكم المستنبط بواسطتها حكماً شرعياً. وإذا كانت العلة عقلية، أو لم يرد بها 

ا يكون نص شرعي، لا يكون الحكم المستنبط بواسطتها حكماً شرعياً، وإنم
 كفر. إذ حكماً وضعياً، يحرم الأخذ به، ولا يجوز تطبيقه. لأنه يكون حكم

 تعريف الحكم الشرعي بأنه أن كفر.. على حكم هو شرعي غير حكم كل
يحتم أن يكون الحكم مأخوذاً من خطاب الشارع، إما نصاً،  (خطاب الشارع)

ل على الحكم أو مفهوماً، أو دلالة، وإما بوجود أمارة في هذا النص تد
الشرعي، بحيث يصبح كل حكم وجدت فيه هذه الأمارة حكماً شرعياً. وهذه 

 أو دلالة، أو صراحة، إما الأمارة هي العلة الشرعية التي تكون واردة في النص،
الأمارة، أي هذه العلة في النص فلا قيمة  هذه ترد لم وإذا قياساً. أو استنباطاً،

وز تعليل تعدد الزوجات بأية علة، لأنه لم يرد في لها. ومن هنا يتبين أنه لا يج
خطاب الشارع أية علة له، ولا قيمة لأية علة في جعل الحكم حكماً شرعياً إلا 

 ارع.إذا وردت في خطاب الش
إلا أن عدم تعليل الحكم الشرعي بعلة لا يعني عدم جواز شرح واقع ما 

مشاكل. ولكن هذا  يحصل من أثر لهذا الحكم الشرعي، وواقع ما يعالج من
يكون شرحاً لواقع، وليس تعليلًا لحكم. والفرق بين شرح الواقع وتعليل الحكم، 

حكم  هو أن تعليل الحكم بعلة يجب أن تكون دائمية فيه، وأن يقاس عليه كل
. أما شرح الواقع فإنه بيان لما عليه هذا الواقع عند هذه العلة وجدت فيه غيره

عليه فيه، ولا يصح أن يقاس عليه غيره. وبناء على  شرحه، وقد لا يستمر ما هو
ذلك فإنه تبين من أثر تعدد الزوجات أن الجماعة التي يباح فيها تعدد الزوجات 
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لا يحصل فيها تعدد الخليلات، والجماعة التي يمنع فيها تعدد الزوجات يحصل 
من فيها تعدد الخليلات. وعلاوة على ذلك فإن تعدد الزوجات يعالج الكثير 

المشاكل التي تحصل في الجماعة الإنسانية بوصفها جماعة إنسانية، وتحتاج إلى أن 
 ات. وهاكم أمثلة من هذه المشاكل:يعالجها تعدد الزوج

تفي ير عادية في بعض الرجال، لا تستطيع أن تكغتوجد طبائع  - 1
ى لى أخر عوا إتطليبواحدة، فهم إما أن يرهقوا هذه الزوجة ويضروها، وإما أن 

لك ذة. وفي ـبعة ورالثوأخرى، إذا وجدوا الباب موصداً أمامهم بالزواج بثانية وثا
 وك فيـكـالشو ون ـنـلظاة بين الناس، وإثارة ـوع الفاحشـيـرر ما فيه من شـمن الض

ال ة المجبيعسرة. ولذلك كان لزاماً أن يجد مثل صاحب هذه الطأعضاء الأ
 .الله رعهشالذي ية، من الحلال قو أمامه مفتوحاً لأن يسد جوعة جسمه ال

ها، لب زوجقرأة عاقراً لا تلد، ولكن لها من الحب في قد تكون الم - 2
ة بينهما لزوجية اوله من الحب في قلبها، ما يجعلهما حريصين على بقاء الحيا

له أن   يبحا لمهنيئة، وتكون عند الزوج رغبة في النسل، وحب الأولاد، فإذ
ه الأولى، زوجت طلقال أمامه ضيقاً، كان عليه إما أن ييتزوج أخرى، ووجد المج

رم من أن يح إماو وفي ذلك هدم للبيت وهنائه، وقضاء على حياة زوجية هنيئة، 
ولهذا كان  لنوع.ة اأن يتمتع بنسل وأولاد، وفي هذا كبت لمظهر الأبوة من غريز 

، خرى معهاأوجة ز وج لزاماً أن يجد مثل هذا الزوج المجال فسيحاً أمامه أن يتز 
 حتى يكون له النسل الذي يطلبه.

 سي، أووجة مريضة مرضاً يتعذر معه الاجتماع الجنقد تكون الز  - 3
 بة منه، ولامحبو  جهاالقيام بخدمة البيت والزوج والأولاد. وتكون عزيزة على زو 

 فيفمن اللازم  يريد طلاقها ولا تستقيم حياته معها وحدها دون زوجة أخرى.
 ن يفتح له باب الزواج بأكثر من واحدة. هذه الحال أ
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 لرجالب أو ثورات تحصد الآلاف بل الملايين من اقد تحصل حرو  - 4
ولى لعالمية الأا الحرب في حصل والنساء، كما الرجال عدد بين التوازن ويختل

ن  يستطيع ألالرجل ن اوالثانية بالفعل في العالم، ولا سيما في أوروبا. فإذا كا
عيش تنها إ ؟ساءمن واحدة، فماذا تصنع الكثرة الباقية من النيتزوج بأكثر 

ما يمكن عضلًا ا فمحرومة من حياة الأسرة، وهناءة البيت وراحة الزوجية. وهذ
 ع إذا ثارت، من خطر على الأخلاق.أن تحدثه غريزة النو 

ور ـذكـال ناسل في أمة أو شعب أو قطر لا يتساوى فيهقد يكون الت - 5
توازن بين دم الينعفثر من عدد الذكور، ـاث أكـدد الإنـون عـيك اث، وقدـوالإن

لأمم. وفي وب والشعاء، ويكاد يكون هذا هو الواقع في كثير من اـالرجال والنس
 وجات.د الز تعد المشكلة إلا إباحةهذه الحال لا يوجد هنالك حل يعالج هذه 

فإذا منع  هذه مشاكل واقعية في الجماعة الإنسانية في الشعوب والأمم.
تعدد الزوجات بقيت هذه المشاكل دون علاج، إذ لا علاج لها إلا بتعدد 
الزوجات. ومن هنا وجب أن يكون تعدد الزوجات مباحاً حتى تعالج المشاكل 
التي تحصل للإنسان. وقد جاء الإسلام يبيح تعدد الزوجات، ولم يأت بوجوبه. 

يعلم أن هذه الحالات وأمثالها مما وإباحة التعدد أمر لا بد منه. إلا أنه يجب أن 
قد يحصل للإنسان وللجماعة الإنسانية هي مشاكل واقعية تحصل، وليست 
هي علة لتعدد الزوجات، ولا شرطاً في جواز التعدد. بل يجوز للرجل أن يتزوج 
ثانية وثالثة ورابعة مطلقاً، سواء حصلت مشاكل تحتاج إلى التعدد أو لم 

         تحصل، لأن الله يقول: 
    :فقال     وعمم ذلك دون أي قيد أو شرط. أما

الاقتصار على واحدة فقد رغب الشرع فيه في حالة واحدة فقط، وهي حالة 
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احدة، ولا في الخوف من عدم العدل، وما عداها فإنه لم يرد أي ترغيب في الو 
نص من النصوص. ومع أن تعدد الزوجات حكم شرعي ورد في نص القرآن 
الصريح، فإن الثقافة الرأسمالية والدعاية الغربية ضد الإسلام بالذات دون سائر 
الأديان، قد صورت حكم تعدد الزوجات تصويراً بشعاً، وجعلته منقصة وطعناً 

لوحظ في أحكام الله وإنما هو في الدين، وكان الدافع إلى ذلك ليس لعيب 
 فيللطعن في الإسلام، ولا دافع لهم غير ذلك. وقد أثرت هذه الدعاية 

المسلمين، ولا سيما الفئة الحاكمة، والشباب المتعلم، مما حمل الكثيرين من 
الذين لا زالت مشاعر الإسلام تتحرك عندهم، على الدفاع عن الإسلام. 

لمنع التعدد. جريًا منهم وراء ما تأثروا به من  وجعلهم يحاولون التأويل الباطل
الدعاية الباطلة التي روجها أعداء الإسلام. ولهذا لا بد من تنبيه المسلمين إلى 
أن الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. وأن ما أباحه الشرع فهو 

ن من الحسن، وما حرمه الشرع هو من القبيح. وأن تعدد الزوجات سواء أكا
له أثر ملموس حسنه، أم لم يكن، وسواء أعالج مشاكل وقعت، أم لم يعالج، 
فإن الشرع قد أباحه، والقرآن قد نص على ذلك فهو فعل حسن، ومنع 
التعدد هو القبيح، لأنه من حكم الكفر. ولا بد أن يكون واضحاً أن الإسلام 

بل جعله من لم يجعل تعدد الزوجات فرضاً على المسلمين ولا مندوبًا لهم، 
المباحات، التي يجوز لهم أن يفعلوها إذا رأوا ذلك. وكونه جعله مباحاً يعني أنه 
وضع في أيدي الناس علاجاً يستعملونه كلما لزم أن يستعملوه. وأباح لهم أن 
لا يحرموا أنفسهم مما طاب لهم من النساء إذا مالوا لذلك في نظرتهم. فإباحة 

الذي يجعل تعدد الزوجات علاجاً من أنجع تعدد الزوجات وعدم وجوبه هو 
 العلاجات للجماعة والمجتمع لدى بني الإنسان.
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 زواج النبي 

         نزل قوله تعالى: 
              في أواخر

قد بنى بأزواجه جميعاً، وكان  السنة الثامنة للهجرة، بعد أن كان الرسول 
حين نزلت متزوجاً بأكثر من أربع، ولكنه لم يترك واحدة منهن،  الرسول 

التزوج بأكثر من  بل ظل متزوجاً جميع أزواجه. وذلك لأن من خصوصياته 
كثر من أربع بأنها من خصوصياته من كونه تزوج أربع دون المسلمين. ويتبين أ

واحتفظ بهن بعد نزول الآية بتحديد الزوجات بأربع. لأن النبي لا يخالف فعله 
الذي يقوم به القول الذي يقوله، فإذا حصلت مخالفة كان الفعل من 

لا يعارض  أن فعله  من خصوصياته والقول عام للأمة. لما تقرر في الأصول
للأمة أمراً خاصاً بهم  بالأمة، بل يكون مختصاً به. لأن أمره القول الخاص 

هو أخص من أدلة التأسي القاضية باتباعه في أقواله وأفعاله، فيبنى العام على 
الخاص، ولذلك لا يجوز التأسي به في هذا الفعل الذي ورد أمر الأمة بخلافه. 

عليه آيات  وبالهبة وغير ذلك قد دلت بأكثر من أربع على أن زواجه 
        القرآن الكريم، فقال تعالى: 

                                        
                                        
                                            

             
        فهذه الآية تقول    
     وخالصة مصدر مؤكد لكل ما سبقها أي خلص لك
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إحلال ما أحللنا لك خالصة، والدليل على أنها وردت شاملة كل ما قبلها، 
لات الأربع، وهي حل كونها وردت بعد الإحلا  ،مخصوصة برسول الله 

الأزواج، وملك اليمين من الفيء مباشرة، وبنات أقاربه الذين ذكروا ممن 
هاجرن معه، والهبة مباشرة من المرأة، وكونها وردت على سبيل التوكيد. ويؤيد 

جاء       هذا بكونه جاء بعد تمام هذا المعنى وبعد قوله 
             :قوله

   فمعناه أن هذا غير ما فرضنا عليهم، ولذلك قال بعد ذلك كله
      .أي حتى لا يكون ضيق عليك 

للبحث  قدوة في العمل، ولا محلاً  وعلى هذا فلا يتخذ زواج النبي 
يدل على أنه   على أن واقع زواجه  .التشريعي لأنه من خصوصياته 

كان زواج نبي، ولم يكن زواج رجل يتزوج للاجتماع الجنسي، وإشباع غريزة 
النوع من ناحية صلة الذكورة والأنوثة. فإنه بالرجوع إلى الواقع التاريخي نجد أنه 

 وظلت خديجة وحدها هة والعشرين من عمر امستزوج خديجة وهو في الخ ،
وعشرين سنة، فقد ماتت في السنة الحادية عشرة بعد  نحواً من خمسزوجاً 

البعثة، أي قبل الهجرة بسنتين، بعد نقض الصحيفة ببضعة شهور وقبيل 
ميلادية، وكان عمره خمسين سنة. ولم  620خروجه إلى الطائف وذلك سنة 

كثر من واحدة، في حين كان يفكر منذ تزوجه بخديجة حتى وفاتها بالزواج بأ
ذلك الوقت. وقد أمضى مع خديجة تعدد الزوجات أمراً شائعاً بين العرب في 

ة عشر عاماً قبل أن يبعث بالرسالة في حياة هادئة ناعمة، ومكث معها خمس
حياة دعوة، وحياة كفاح لأفكار  بعد البعثة فيما يقرب من أحد عشر عاماً 

في حياة خديجة، ولم  اج. ولم يعرف عنه الكفر، ومع ذلك لم يفكر بالزو 
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يعرف عنه قبل زواجه منها، أنه كان ممن تغريهم مفاتن النساء، في وقت كان 
فيه تبرج الجاهلية مغريًا للناس. فمن غير الطبيعي أن نراه وقد تخطى الخمسين 
ينقلب فجأة هذا الانقلاب الذي لا يجعله يكتفي بواحدة بل يتزوج، ويتزوج 

إحدى عشرة امرأة فيجمع في خمس سنوات من العقد السادس من  حتى يأخذ
عمره أكثر من سبع زوجات ويجمع في سبع سنوات من بقية العقد السادس 
وأوائل العقد السابع من عمره تسع زوجات. وهل يمكن أن يكون ذلك في 
هذه السن ناجماً عن الرغبة في النساء، وعن دوافع الإشباع لغريزة النوع في 

أم يكون عن دوافع أخرى كان يقتضيها واقع الحياة  ؟الاجتماع الجنسي مظهر
ولأجل  ؟، وهي حياة الرسالة التي أمر أن يبلغها للناسالتي كان يخوضها 

 .أن نفهم ذلك نستعرض حوادث زواجه 
في السنة الحادية عشرة للبعثة أي في السنة التي توفيت فيها خديجة 

ب ـطـفي الخمسين. فخ هتزوج، وكانت سنفي أن ي رضي الله عنها فكر 
قه وأول من آمن به من الرجال، ولما كانت لا تزال ـديـر، صـة بنت أبي بكـعائش

نوات ـرها عقد عليها ولم يبن بها إلا بعد ثلاث سـة من عمـادسـطفلة في الس
ت الذي عقد فيه ـوذلك بعد الهجرة حين بلغت سنها التاسعة، ولكنه في الوق

ة. وكانت سودة هذه أرملة السكران بن ـعـودة بنت زمـتزوج من س ةـعلى عائش
عمرو بن عبد شمس أحد المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة، وعادوا إلى 
مكة، وماتوا بها. وكانت سودة قد أسلمت مع زوجها وهاجرت معه، وعانت 
من المشاق ما عانى، ولقيت من الأذى ما لقي. وبعد وفاة زوجها تزوجها 

 . ،ولم يرو أن سودة هذه كانت من الجمال، أو من الثروة، أو من المكانة
ول الله ـه منها. فإذا تزوجها رسـما يجعل لمطمع من مطامع الدنيا أثراً في زواج
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بعد وفاة زوجها، فإنما يفهم من ذلك أنه تزوجها ليعولها، وليرتفع بمكانتها إلى 
 سودة في جوار المسجد، وهوأمومة المؤمنين. ثم إنه حين هاجر جعل مسكن 

 أول مسكن بناه لزوجة من زوجاته.
ر لأنصااين ثم في السنة الأولى للهجرة بعد أن أتم أمر المؤاخاة ب

ودة ـكن سـ جانب مسكنها إلىـكنها بمسـة وأسـبعائش ول ـرين بنى الرسـوالمهاج
 ابنته. نديته على بكر أن يأتيه إجد. وجعل لوزيره وصديقه أبي بـفي جوار المس

 حد تزوج منوة أغز  در وقبلـزوة بـنة الثانية للهجرة بعد غـثم إنه في الس
د حفصة بنت عمر بن الخطاب، وكانت حفصة من قبله زوج حنيش أح

شهر، بعة أبس السابقين إلى الإسلام، وقد مات عنها قبل زواج الرسول بها
بيته  ه إلىيتوبزواج حفصة جعل لوزيره الثاني صاحبه عمر بن الخطاب أن يأ

ه بنتي صاحبيانيه، عاو عند ابنته فكان زواج عائشة وحفصة زواجاً بابنتي وزيريه م
مجرد  ن أجلس مالملازمين له في الدعوة والحكم والقتال وغير ذلك. فهو لي

المعنى غير موجود  ، فإن هذاالزواج. وإذا كانت عائشة جميلة محببة للرسول 
 .لجنسياباع بهما لغاية غير غاية الإشفي حفصة. مما يدل على أن زواجه 

ثم إنه في السنة الخامسة للهجرة في غزوة بني المصطلق تزوج من جويرية 
بنت الحارث بن أبي ضرار، وحديث زواجه منها كان لتقريب أبيها ولرفع 
مكانتها، فإن جويرية هذه كانت من سبايا بني المصطلق، وقد وقعت في سهم 

سيد بني المصطلق، فأرادت أن تفتدي نفسها من أحد الأنصار، وكانت بنت 
، فأغلى الفداء عليها علماً منه بأنها ابنة زعيم بني أصبحت أمََة لهسيدها التي 

المصطلق. فجاء أبوها إلى النبي بفداء ابنته، ففداها، ثم أسلم بعد أن آمن 
خطبها برسالة النبي. ثم أخذ ابنته جويرية إلى النبي فأسلمت كما أسلم أبوها، ف
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النبي إلى أبيها فزوجه إياها فكان زواجه لها زواجاً لبنت سيد قبيلة قد أخضعها 
 بنته. من أراد جلب ود زعيمها بزواجهف

فية صزوج بر تثم إنه في السنة السابعة للهجرة بعد الانتصار على خي
ع مذت بنت حيي بن أخطب أحد زعماء اليهود. وحديث زواجها أنها أخ

لنبي للمين لمسخذهن المسلمون من حصون خيبر، فقال بعض االسبايا اللائي أ
: سول اللهها ر صفية سيدة بني قريظة والنضير لا تصلح إلا لك. فأعتق 
  ،ها. كانتلمرفع و وتزوجها، وفي هذا حفظ لها، وتخليص لها من رق الأسر

ة لضغيناها وقد ر وي أن أبا أيوب خالد الأنصاري خشي أن تتحرك في نفس
تي مة اللخياسول الذي قتل أباها وزوجها وقومها، لذلك بات حول على الر 

ا ، فلميفهسأعرس فيها الرسول بصفية في طريق عودته من خيبر، متوشحاً 
لت قد قتو أة، قال: خفت عليك من هذه المر  ؟أصبح الرسول رآه وسأله مالك

 وظلت سولأباها وزوجها وقومها وقد كانت حديثة عهد بكفر فطمأنه الر 
 ة عند الرسول على الوفاء له حتى قبضه الله إليه. صفي

ثم إنه في السنة الثامنة للهجرة تزوج من ميمونة أخت أم الفضل زوجة 
العباس بن عبد المطلب، وكان زواجه بها في آخر عمرة القضاء. وحديث 
زواجه إياها هو أن ميمونة كانت في السادسة والعشرين من عمرها وكانت 

لفضل في تزويجها. فلما رأت ميمونة ما رأت من أمر المسلمين موكلة أختها أم ا
في عمرة القضاء هفت إلى الإسلام نفسها، فخاطب العباس ابن أخيه سيدنا 

قبل الرسول زواجها، وكانت الأيام فمحمداً في أمرها، وعرض عليه أن يتزوجها، 
ن يتخذ الثلاثة التي نص عليها عهد الحديبية قد انقضت، لكن الرسول أراد أ

ميمونة وسيلة لزيادة في التفاهم بينه وبين قريش، فلما جاءه  من من زواجه
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سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى من قبل قريش، يقولان لمحمد إنه قد 
انقضى أجلك فاخرج عنا، قال لهما ما عليكم لو تركتموني فأعرست بين 

حاجة بنا إلى  أظهركم، وصنعنا لكم طعاماً فحضرتموه، فكان جوابهما لا
 الرسول فخرج والمسلمون من ورائه.طعامك فاخرج عنا، فلم يتردد 

 زوجتياً لوأما زواجه بزينب بنت خزيمة، وأم سلمة، فقد كان زواج
بيدة جة لعزو  رجلين من أصحابه استشهدا في معارك القتال. فقد كانت زينب

ا . وإنمالجمبن الحارث بن المطلب، الذي استشهد يوم بدر، ولم تكن ذات 
باب، الش تطّ تخعرفت بطيبتها وإحسانها حتى لقبت بأم المساكين، وكانت قد 

 كة بدر، وبعدفي السنة الثانية للهجرة، بعد معر  فتزوجها رسول الله 
نت بعد ، فكاليهاستشهاد زوجها. ولم تمكث عنده سوى سنتين ثم قبضها الله إ

مة، وكان بي سللأ فكانت زوجاً خديجة الوحيدة التي توفيت قبله. أما أ م سلمة 
ه النبي عقد له فلها منه أبناء عدة، وقد جرح أبو سلمة في أحد، ثم برئ جرح

حد، وما أجرح  ليهلحرب بني أسد، فشتتهم وعاد إلى المدينة بما غنم ثم نغر ع
وظل إلى  زال به حتى قضى عليه، وقد حضره النبي وهو على فراش موته،

ته ن وفامر هـات فأسبل عينيه. وبعد أربعة أشجانبه يدعو له بخير حتى م
طت ا تخبأنهولمة إلى نفسها، فاعتذرت بكثرة العيال، ـول أم سـخطب الرس

أبنائها.  تنشئةبية الشباب فما زال بها حتى تزوج منها، وحتى أخذ نفسه بالعنا
 تهما.د وفابع إعالة لأهل صاحبيه فهاتان الزوجتان إنما تزوجهما الرسول،

بأم حبيبة بنت أبي سفيان فقد كان زواجاً لمؤمنة  اجه وأما زو 
هاجرت إلى الحبشة فراراً بدينها ثم صبرت في سبيل إسلامها بعد أن ارتد 
زوجها. ذلك أن أم حبيبة هذه هي رملة بنت أبي سفيان زعيم مكة وقائد 
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المشركين. وقد كانت زوجة لابن عمة رسول الله عبيد الله بن جحش الأسدي. 
سلم عبيد الله وأسلمت معه رملة، وأبوها على الكفر، وقد خشيت أذى وقد أ

أبيها فهاجرت مع زوجها إلى الحبشة وهي مثقلة بحملها. وهناك في المهجر 
وضعت رملة بنتها حبيبه بنت عبيد الله التي كنيت بها فصارت تدعى أم حبيبه 

اعتنق غير أن عبيد الله بن جحش زوجها ما لبث أن ارتد عن الإسلام و 
النصرانية دين الأحباش وحاول أن يرد زوجته رملة عن الإسلام فصبرت على 
دينها. ثم أرسل النبي إلى النجاشي يوكله بزواج أم حبيبة من رسول الله فأخبر 
النجاشي أم حبيبة بذلك فوكلت خالداً بن سعيد بن العاص عنها بالزواج 

وكالته عنها، وتولى وجرى عقد زواجها من الرسول، وتولى خالد العقد ب
النجاشي العقد عن رسول الله. ثم إنه لما رجع مهاجرو الحبشة إلى المدينة بعد 

بيت رسول الله، واحتفلت المدينة غزوة خيبر رجعت أم حبيبة معهم، ودخلت 
 .بيته في وأقامت حبيبة أم من سولالر  بعرس

بزينب بنت جحش فكان تشريعاً لعدة أمور، كان  أما زواجه 
يعاً لهدم ما يسمى بالكفاءة بين الرجل والمرأة في تزويجه ابنة عمته وهي من تشر 

لمولى كان عبداً وأعتق، وكان تشريعاً لهدم ما تركز  ن حلفاء قريشمبني أسد 
عندهم من أن من تبنى ولداً كان كابنه لا يتزوج امرأته، فتزوج امرأة مولاه الذي 

. وحديث زواج الرسول بزينب بنت أعقته بعد طلاقها منه لهدم هذه العادات
جحش هو أن زينب بنت جحش هذه هي ابنة أميمة بنت عبد المطلب، عمة 

وأنها ربيت بعينه وعنايته، وأنها كانت لذلك منه بمقام البنت أو  الرسول 
الأخت الصغرى. وأنه كان يعرفها ويعرف أهي ذات مفاتن أم ليست كذلك، 

في نموها تحبو من الطفولة إلى الصبا، إلى قبل أن تتزوج زيداً، وأنه شهدها 
الشباب، فلم تكن مجهولة للرسول، بل كانت بمقام بنته. وقد خطبها عليه 
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الصلاة والسلام لتتزوج من مولاه زيد فأبى أخوها عبد الله بن جحش أن تكون 
، وهي فوق ذلك ابنة عمة رسول الله، تحت عبد رق من بني أسدأخته وهي 

أعتقه محمد، ورأى في ذلك على زينب عاراً كبيراً. وكان  اشترته خديجة، ثم
ذلك عاراً حقاً عند العرب كبيراً، فلم تكن بنات الأشراف الشريفات ليتزوجن 
من موال، وإن أعتقوا. لكن محمداً يريد أن تزول مثل هذه الاعتبارات القائمة 

لعربي على في النفوس على العصبية وحدها وأن يدرك الناس جميعاً أن لا فضل 
     عجمي إلا بالتقوى، وأن يفهموا قوله تعالى 

    وهو لا يرى أن يستكره بذلك امرأة من غير أهله، فلتكن زينب
بنت جحش بنت عمته هي التي تحتمل هذا الخروج على تقاليد العرب، وهذا 

الناس عنها مما تخشى سماعه. وليكن الهدم لعاداتها، معرضة في ذلك عما يقول 
زيد مولاه الذي تبنى، والذي أصبح بحكم عادات العرب وتقاليدها صاحب 
حق في أن يرثه كسائر أبنائه سواء، هو الذي يتزوجها. فيكون مستعداً 
للتضحية التي أعدها الشارع الحكيم للأدعياء الذين اتخذوا أبناء. وقد أصر 

يقبل أخوها، عبد الله، زيداً مولاه زوجاً لها ولكن الرسول على أن تقبل زينب و 
زينب أصرت على الرفض وأصر أخوها عبد الله كذلك على الرفض. فأنزل الله 

            تعال قوله: 
             
    :فلم يبق حينئذ أمام عبد الله وأمام زينب إلا الإذعان، فقالا
وبنى زيد بزينب بعد أن ساق النبي إليها عنه مهرها. «. رضينا يا رسول الله»

بدأت مضطربة  إلا أن الحياة الزوجية بين زيد وزينب لم تسر على ما يرام، بل
منغصة، وظلت مضطربة منغصة. فلم تأخذ زينب نفسها بالرضا من هذا 
الزواج بعد أن وقع بالرغم من أنه أمر من الله ورسوله. فلم يسلس قيادها 
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لزوجها، ولا لان له إباؤها، بل كانت تفخر على زيد بأنها لم يجر عليها رق، 
دة مرات، وشرح له سوء ع وتنغص عليه عيشه، وقد شكاها زيد إلى النبي 

أن يطلقها، فكان النبي يجيبه أمسك  في عدة معاملتها له. واستأذنه مرات
أن زينب هذه ستكون بعد من  عليك زوجك. وقد أوحى الله للرسول 

خشية أن يقول الناس إن محمداً تزوج  أزواجه، فعظم ذلك على الرسول 
نى زيداً. ومن أجل ذلك كان قد تب امرأة ابنه، وأن يعيبوا عليه ذلك، وكان 

لا يريد من زيد أن يطلقها، ولكن زيداً ألح على الرسول بطلاقها، وبالرغم من 
معرفة الرسول أنها ستكون من أزواجه كما أعلمه الله تعالى بذلك عن طريق 

. فعاتبه الله على       الوحي، فإنه قال لزيد: 
ذ قال له إني أخبرتك أني مزوجكها، وتخفي في نفسك ما الله يبديه، ذلك، إ

والذي كان يخفيه هو         وهذا معنى قوله: 
معرفته أنها ستكون زوجته بالرغم من أنها امرأة من تبناه، وهذا هو الذي أبداه 

ه. وسبب إخفاء الرسول هذا الزواج الله فيما بعد، وهو زواجه بمطلقة من تبنا
الذي أبداه الله فيما بعد، هو أن العرب كان من عاداتها التصاق الأدعياء 
بالبيوت، واتصالهم بأنسابها، وكانوا يعطون الدعي أي الشخص المتبنى جميع 
حقوق الابن، ويجرون عليه أحكام الابن، حتى في الميراث وحرمة النسب، 

ول بأن زينب زوجة مولاه الذي تبناه، ستكون زوجته فحينما أعلم الله الرس
فيما بعد، كان يخفي هذه المعرفة ويشدد على زيد أن يمسك عليه زوجه، وأن 
لا يطلقها، بالرغم من إلحاح زيد، وشكواه منها، وعدم ائتلافهما، وعدم 
انسجام الحياة الزوجية بينهما منذ أن تزوجها. ولكن زيداً أصر على أن يطلقها 

ذن له الرسول بطلاقها فطلقها دون أن يعلم زيد أن الرسول سيتزوجها، فأ
ودون أن تعلم زينب أن الرسول سيتزوجها. بدليل ما رواه أحمد ومسلم 
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قَضَتْ » والنسائي من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: لما انْـ
نَبَ، قال رسولُ اللهِّ  ةُ زيَْـ . قال: فانْطَلَقْتُ فقلتُ: لِّزَيْد : اذكُْرْها عَلَ  عِّدَّ يَّ

. فقالتْ: ما أنا بصانِّعَة  شيئاً حتى  ري، أرْسَلَ رسولُ اللهِّ يّذْكُرُكِّ نَبُ، أبْشِّ يا زيَْـ
دِّها، وَنَـزَلَ القرآنُ وجاءَ رسولُ اللهِّ  رَ رَبّي، فقامَتْ إلى مَسْجِّ حتى  أُؤامِّ

زَلَ اُلله تعالى ، حيَن أنْـ       : قولهدَخَلَ عَلَيْها بِّغَيْرِّ إذْن 
          »   ولو

، أي ربي ؤامرأ  كانت تعلم أو كان زيد يعلم لما قال لها أبشري، ولما قالت 
المؤمنين حرج في أن  و أن لا يكون علىأستخيره في هذا الزواج. وعلّة زواجه ه

 .ممن تبنوه اتيتزوجوا زوج
يث حد هذه قصة زواج الرسول بنسائه. وكل واحدة منهن يتبين من

كثر بأ واجه ز عنى مزواجها أنه كان لغاية غير غاية مجرد الزواج. وبذلك يظهر 
س ذا المعنى ليبهذا العدد دون أمته. وأن ه يته ـوصـمن أربع، ومعنى خص

ل و ـغـشجل مين من عمره، ور ـفوران غريزة النوع لدى رجل قد جاوز الخمس
، ةمّ أاً ليجعله ا شعبض بهبالدعوة، وبالدولة، مشغول برسالة ربه يبلغها للعالم، ينه

أن  ديداً، بعدناء جبعاً غايتها من الحياة حمل رسالة الله إلى العالم، ويبني مجتم
وة اس دعللن فع الدنيا أمامها لتحمله السابق، ويقيم دولة تدءينقض بنا

حمل رسالة و تمع، ء مجالإسلام. وكل من يشغل ذهنه إنهاض أمّة وإقامة دولة، وبنا
ة وإنما واحد سنة للعالم، لا يمكنه أن تشغله النساء، فينصرف لهن، يتزوج كل

 نسان.إأي  يحمل هم دعوته، ويتمتع بالحياة الزوجية عادياً كما يتمتع
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 ةـي ّـزوجـاة الـالحي

ينهما رة بالعشليست الزوجة شريكة الحياة للزوج، وإنما هي صاحبته، ف
بينهما  لعشرةا اليست عشرة شركاء، وليسوا مجبرين عليها طوال الحياة، وإنم

حبة ، صعشرة صحبة، يصحب أحدهما الآخر صحابة تامة من جميع الوجوه
لزوجين. نان لمئاط ة محلييطمئن فيها أحدهما للآخر، إذ جعل الله هذه الزوج

           قال تعالى:
    :وقال تعالى .        
         والسكن هو ،

ل منهما كيميل  ، و الاطمئنان، أي ليطمئن الزوج إلى زوجته والزوجة إلى زوجها
 اة الزوجيةالحي في للآخر ولا ينفر منه. فالأصل في الزواج الاطمئنان، والأصل

ينَّ بنينة طمأو الطمأنينة، وحتى تكون هذه الصحبة بين الزوجين صحبة هناء 
. لزوجةلى اللزوجة من حقوق على الزوج، وما للزوج من حقوق عالشرع ما 

  : الىوجاءت الآيات والأحاديث صريحة في هذا الباب. قال الله تع
      ية على الرجال أي للنساء من الحقوق الزوج

تَزيَّنُ لي ت ـَأَتي كما لامرَ  نُ لأتََـزَيَّ  إني»مثل ما للرجال عليهن. ولهذا قال ابن عباس: 
بُّ أن أَسْتـَنْظِّفَ كُلَّ حَقِّّي الذي لي علَيْها بَ حَقَّ تَسْتَ ف ـَ وأُحِّ ، ها الذي لها عليَّ وجِّ

أي زينةٌ من غيرِّ         : لأن الله تعالى قال
لَيهِّن من ثلُ الذي عَ مرَةِّ عِّشْ نْ حُسْنِّ الصُحْبَةِّ واللهن مِّ »، وعنه أيضاً: «مأْثمَ  

هِّنَّ   .«الطاعةِّ فيما أوجَبَه عليهِّن لأزواجِّ
 الى:ـال تعـين قـزوجـرة بين الـشـعـن الـسـالى بحـعـى الله تـد أوصـوق

     :وقال    . المخالطة  والعشرة
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ة وعاشره معاشرة وتعاشر القوم واعتشروا. فأمر الله سبحانه وتعالى بحسن ـوالممازج
ما بينهم وصحبتهم مع بعضهم في إذا عقدوا عليهن لتكون الخلطة صحبة النساء

على الكمال، فإنه أهدأ للنفس، وأهنأ للعيش، ومعاشرة الرجال للنساء تكون 
فقة أن لا يعبس في وجهها بغير زيادة على وجوب إيفائها حقها من المهر والن

 ذنب، وأن يكون منطلقاً في القول، لا فظاً ولا غليظاً ولا مظهراً ميلاً إلى غيرها.
يحه عن الرجال بالنساء فروى مسلم في صح  وقد وصَّى الرسول

ساءِّ النِّّ  قوا اَلله فيفاتَّ »قال في خطبته في حجة الوداع  جابر أن رسول الله 
ليهِّن أنْ لا عمَةِّ اللهِّ، ولكُم نَّ بِّكَلِّ روجَهُ فُ  هُنَّ بأمانةَِّ اللهِّ، واستَحْلَلْتُمْ فإنَّكُم أخذتُو 

عَلْنَ  ، ولهنَّ باً غَيَر مُبَِّّح  بوهُنَّ ضر اضْرِّ فلك ذيوُطِّئْنَ فُـرُشَكُمْ أحداً تَكْرَهونهَ، فإن فَـ
يْركُُمْ خَيْركُُمْ خَ » نه قال:أ  ور وي عن النبي. «رِّزْقُـهُنَّ وكِّسْوَتُُنَُّ بالمعروفِّ 

ضي يق عائشة ر ن طر بان محأخرجه الحاكم وابن  «لأهْلِّهِّ، وأنا خَيْركُُمْ لَأهْلي
يتلطف بهم، أنه جميل العشرة يداعب أهله، و  . ور وي عنه الله عنها

يتودد  عنها ويضاحك نساءه حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله
ن أحمل اللحم، أفسبقته وذلك قبل  ل الله إليها بذلك. قالت سابقني رسو 

ان بن حبرجه اأخ «هذه بتلك» ثم سابقته بعد ما حملت اللحم فسبقني فقال:
يلًا أهله قل له، ويسمر معنـز إذا صلى العشاء يدخل م . وكان في صحيحه

ياركُُمْ » ل:قا قبل أن ينام يؤانسهم بذلك. وروى ابن ماجة أن النبي  خِّ
ياركُُمْ لِّنِّ   .«سائِّهِّمْ خِّ

وهذا كله يدل على أن على الأزواج أن يحسنوا عشرة أزواجهم. ولما  
قيادة كانت الحياة الزوجية قد يحصل فيها ما يعكر صفوها، فقد جعل الله 

  البيت للزوج على الزوجة، فجعله قواماً عليها. قال تعالى: 



 140 

     :وقال       
      ووصى المرأة بطاعة زوجها. قال: « ْإذا باتَت

عَ  ها لَعَنـَتْها الملائكَةُ حتى تَـرْجِّ رَةً فراشَ زَوْجِّ متفق عليه من طريق أبي  «المرأةُ هاجِّ
فإنَّهُ جَنـَّتُكِّ » قالت: نعم، قال: «؟أَذاتُ زوج  أنتِّ » لامرأة: ، وقال هريرة
وروى البخاري من . أخرجه الحاكم من طريق عمة حصين بن محصن «ونارُكِّ 

لَا يِّلُّ لِّلْمَرْأَةِّ أَنْ تَصُومَ »: طريق أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة السلام قال
دٌ إِّلاَّ بِِِّّذْنِّهِّ وَلَا تََْذَنَ فيِّ بَـيْتِّهِّ إِّ  فَقَتْ مِّنْ نَـفَقَة  عَنْ وَزَوْجُهَا شَاهِّ لاَّ بِِِّّذْنِّهِّ وَمَا أنَْـ

وروى ابن بطة في أحكام النساء عن أنس  «.غَيْرِّ أَمْرِّهِّ فإَِّنَّهُ يُـؤَدَّى إِّليَْهِّ شَطْرُهُ 
أن رجلًا سافر ومنع زوجته من الخروج. فمرض أبوها، فاستأذنت رسول الله 

  في عيادة أبيها، فقال لها رسول الله: «اَلله ولا تُُالِّفي زوجَكِّ  اتقي» 
اتقي اَلله » في حضور جنازته فقال لها: فمات أبوها فاستأذنت رسول الله 

إني قد غَفَرْتُ لها بطاعةِّ » :فأوحى الله إلى النبي  «ولا تُُالِّفي زوجَكِّ 
ها له سواء نـز فجعل الشرع للزوج الحق في منع زوجته من الخروج من م. «زوجِّ

هة، نـز ها أو زيارتهما، أو أرادت الخروج إلى ما لا بد منه أو للأرادت عيادة والدي
ل إلا بإذنه، لكن لا ينبغي للزوج منعها من عيادة نـز ولا يجوز لها أن تخرج من الم

والديها وزيارتهما لأن في ذلك قطيعة لهما، وحملًا لزوجته على مخالفته، وقد أمر 
من عيادة والديها وزيارتهما من الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف، وليس منعها 

المعاشرة بالمعروف وليس للزوج أن يمنع زوجته من الخروج إلى المساجد. لما ر وي 
دَ اللهِّ » أنه قال: عن النبي  متفق عليه من طريق  «لا تَنَْعوا إماءَ اللهِّ مساجِّ

وإذا تمردت المرأة على زوجها فقد جعل الله له حق تأديبها عبد الله بن عمر. 
       قال تعالى: 
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والضرب هنا يجب أن يكون ضرباً خفيفاً، أي ضرباً غير مبرح. كما فسر ذلك 

فإنْ فَـعَلْنَ ذلكَ فاضْرِّبوهُنَّ » حجة الوداع حيث قال:الرسول في خطبته في 
. وإنما أ عطي الزوج صلاحية أخرجه مسلم من طريق جابر «ضَرْبًا غيَر مُبَِّّح  

معاقبة الزوجة إذا أذنبت لأنه القوَّام على إدارة ورعاية شؤون البيت، وما عدا 
ج أن يزعجها بشيء مخالفتها لما أمرها الشرع بالقيام به فإنه لا يجوز للزو 

بل يجب          مطلقاً. قال تعالى: 
أن يكون رفيقاً معها، لطيفاً في طلب أي شيء منها حتى لو أرادها ينبغي عليه 

لا تَطْرُقوا النِّّساءَ » :أن يحسن اختيار الأوضاع والحالات المناسبة لها. قال 
طَ الليلاً  دَّ المغُِّي حتى تَتَْشِّ . وليس متفق عليه من طريق جابر «ةُ بَ شَّعِّثَةُ، وتَسْتَحِّ

معنى قوامة الزوج على المرأة، وقيادته للبيت أنه المتسلط فيه، الحاكم له بحيث 
لا يرد له أمر، بل معنى قيادة الزوج للبيت هي رعاية شؤونه وإدارته، وليس 

فإن للمرأة أن ترد على زوجها كلامه، وأن  السلطة أو الحكم فيه، ولذلك
تناقشه فيه، وأن تراجعه فيما يقول، لأنهما صاحبان وليسا أميراً ومأموراً، أو 
حاكماً ومحكوماً، بل هما صاحبان جعلت القيادة لأحدهما من حيث إدارة 

في بيته كذلك  بيتهما، ورعاية شؤون هذا البيت. وقد كان رسول الله 
ه، وليس أميراً متسلطاً عليهن رغم كونه رئيس دولة، ورغم كونه صاحباً لزوجات

لِّيَّةِّ ما نَـعُدُّ »حديث له نبياً. قال عمر بن الخطاب في  واللهِّ إنْ كُنا في الجاهِّ
للنِّّساءِّ أمراً حتى أنَْـزَلَ اُلله تعالى فيهِّنَّ ما أنَْـزَلَ، وقَسَمَ لهنَّ ما قَسَمَ فبَينما أنا في 

إذ قالت لي امرأَتي لو صَنـَعْتَ كذا وكذا، فقلتُ لها وما لَكِّ أنتِّ ولِّما أمر  أأتِّرُه 
ها هُنا، وما تَكَلُّفُكِّ في في أمر  أريدُه، فقالتْ لي عَجَباً لَكَ يا ابنِّ الَخطَّابِّ ما 
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عُ رسولَ اللهِّ  نـَتَكَ لتُاجِّ حتى يَظَلَّ يومَهُ غَضْبانَ.  تُريدُ أن تُراجَعَ أنتَ، وأَنَّ ابْـ
ل عمرُ فآخُذُ ردائي ثم أخرجُ مكاني حتى أدخلَ على حفصةَ فقلتُ لها يا بُـنـَيَّةُ قا

عيَن رسولَ اللهِّ  حتى يَظلَّ يومَهُ غَضْبانَ. فقالتْ حفصةُ واللهِّ إنا  إنكِّ لَتُُاجِّ
عُهُ فقلتُ تَـعْلَميَن أني أُحَذِّرُكِّ عقوبةَ اللهِّ، وَغَضَبَ رسولهِّ يا بنُيةُ لا يَـغُرنَّ  كِّ لنُراجِّ

إياها. ثم خَرَجْتُ حتى  هذه التي قد أَعْجَبَها حُسْنُها، وحبُّ رسولِّ اللهِّ 
أدخلَ على أمِّّ سَلَمَةَ لِّقَرابتي منها، فكَلَّمْتُها. فقالتْ لي أمُّ سَلَمَةَ عجباً لك يا 

تَغيَ أن تَدْخُلَ بيَن رسولِّ اللهِّ  ، قد دَخَلْتَ في كلِّّ شيء  حتى تَـبـْ  ابنَ الخطاّبِّ
دُ، فَخَرَجْتُ  هِّ. قال عمرُ فأَخّذَتْني أخذاً كَسَرَتْني بِّهِّ عنْ بعضِّ ما كنتُ أَجِّ وأزواجِّ

وروى مسلم في صحيحه أن أبا بكر استأذنَ على . متفق عليه «من عِّنْدِّها
، ودخلَ بعد أن أ ذِنَ له ثم استأذَنَ عمر  ودَخَلَ بعد الِإذن، فَـوَجَدَ النبيَّ  النبيِّ

: لأقولَنَّ شيئاً أ ض حِك  النبيَّ  جالساً وحولَه    نِساؤ ه واجماً ساكتاً فقال ع مَر 
ت  إليها  ثم قال: يا رسولَ اِلله، لو رأيتَ بنتَ خارجَةَ سألتني النـَفَقَةَ فَـق م 

. "هُنَّ حَوْلي يَسْألَْنَنَي النـَفَقَةَ " وقال: فَـوَجأ ت  ع ن ـقَها، فَضَحِكَ رسول  اِلله 
معنى قوامة الرجل على المرأة هو أن يكون الأمر له، ولكن  ومن ذلك يتبين أن

 أمر صحبة لا أمر تسلط وسيطرة، فتراجعه وتناقشه.
هذا من ناحية العشرة وأما من ناحية القيام بأعمال البيت، فإنه يجب 
على المرأة خدمة زوجها من العجن، والخبز والطبخ، ومسح الدار وتنظيفها، 

طلب أن يشرب، وأن تضع له الطعام ليأكل، وأن  ويجب عليها أن تسقيه إذا
تقوم بخدمته في كل ما يلزمه في البيت. وكذلك ما يلزم لخدمة البيت مما 

ل من كل شيء دون تحديد. ويجب عليه أن نـز تستدعيه أمور المعيشة في الم
يحضر لها ما تحتاجه مما هو خارج البيت من إحضار الماء، وكل ما يلزمها لإزالة 
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 مما تتزين به أمثالها، وغير ذلك.وتقليم الأظافر، وللتزين له  الوسخ،
أن  لمرأةالى عوالخلاصة أن كل عمل يلزم القيام به داخل البيت فيجب 

يجب فلبيت ارج تقوم به، أيًا كان نوع العمل. وكل عمل يلزم القيام به خا
الله فاطمة رضي و في قصة علي  على الرجل أن يقوم به. لما ر وي عن النبي 

،»عنهما  ارجاً عَنِّ انَ خك  اموعلى عليّ   قَضَى على ابنَتِّهِّ فاطِّمَةَ بِِِّّدْمَةِّ البيتِّ
نْ عَمَل   يا » دمته فقال:يأمر نساءه بخ وقد كان رسول الله  «البيتِّ مِّ

َجَررَةَ، واشْ لشَّفْ ي اعائشةُ اسقينا يا عائِّشَةُ أطْعِّمينا يا عائشةُ هَلُمِّّ  د وق «حَذيها بِِّ
نَ الرَّحى، وسَ ت ـَتشكو إليه ما  أن فاطِّمَةَ أتََتْ رسولَ اللهِّ »ر وي  هُ ألَتَْ لْقَى مِّ

لقيام اى أن دل عليوهذا كله متفق عليه من طريق علي،  «خادِّماً يَكْفيها ذلك
 ب أنيججة بخدمة الرجل في البيت، وبخدمة البيت واجب من واجبات الزو 

مال كثيرة الأع انتطاقتها فإذا ك تقوم به. إلا أن قيامها به إنما يكون بقدر
قيام ها الكفيبحيث تجلب لها المشقة كان على الزوج أن يأتي لها بخادم ي
وهي  ثيرة، كبالأعمال، وكان لها أن تطالبه بذلك، وإن كانت الأعمال غير

م هي ن تقو ا أقادرة على القيام بها فلا يجب عليه خادم لها بل يجب عليه
دمة البيت. بخعلى ابنته فاطمة  رسول الله  بالخدمة بدليل ما قضى به

ل ما جة مثلزو اوهكذا يجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف. ويجب على 
يها قوله فتحقق ، ييجب لها بالمعروف، حتى تكون الحياة الزوجية حياة طمأنينة

           تعالى: 
     . 
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 لزْ ـعَ ـال

ل خارجاً من الفرج. نـز ع الرجل إذا قرب من الإنزال لينـز العزل هو أن ي
ل نـز والعزل جائز شرعاً، فيجوز للرجل إذا جامع امرأته، وقرب من الإنزال، أن ي

كُنَّا نَـعْزِّل » عن عطاء عن جابر قال: ماءه خارج الفرج، فقد روى البخاري
ور وي أيضاً عن عطاء أنه سمع جابراً  «وَالْقُرْآن يَـنْزِّل عَلَى عَهْد رَسُول اللََّّ 
كُنَّا نَـعْزِّل »ولمسلم  متفق عليه، «وَالْقُرْآنُ يَـنْزِّلُ نَـعْزِّلُ كُنَّا » رضي الله عنه يقول:

بـَلَغَ  عَلَى عَهْد رَسُول اللََّّ  هَنَا هُ فَـ لَمْ يَـنـْ وهذا تقرير من رسول الله  «ذَلِّكَ فَـ
على . لأنه لو كان العزل حراماً لم يسكت عنه، فيدل على جوازه، على العزل

والصحابي إذا  ، أن حكم العزل هذا أضيف من الصحابي إلى زمن النبي
لأن الظاهر أن النبي ، كان له حكم الرفع  أضاف الحكم إلى زمن النبي 

 إياه عن الأحكام. وقد  لتوفر دواعيهم على سؤالهم، ذلك وأقره اطلع على
وردت في جواز العزل عدة أحاديث صحيحة. فقد روى أحمد ومسلم وأبو 

نَا مَت ـُهِّيَ خَادِّ  جَارِّيةًَ  فَـقَالَ إِّنَّ ليِّ  النبيَّ  أَنَّ رجَُلًا أتََى» داود عن جابر
هَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِّلَ فَـقَالَ فُ أَطُو  وَأَناَ  في النَّخْلِّ  وَسَانِّيـَتـُنَا هَا إِّنْ  اعْزِّلْ  :عَلَيـْ عَنـْ

ئْتَ فإَِّنَّهُ  خَرَجْنَا مَعَ » وروى مسلم عن أبي سعيد قال: «سَيَأْتِّيهَا مَا قُدِّرَ لَهاَ شِّ
يًا مِّ  بَنيِّ الْمُصْطلَِّقِّ  غَزْوَةِّ  فيِّ   رَسُولِّ اللََِّّّ  نَا سَبـْ نَا  الْعَرَبِّ  نْ سَبيِّ فأََصَبـْ فاَشْتـَهَيـْ

نَا ،النِّّسَاءَ  نَا الْعُزْبةَُ وَأَحْبـَبـْ  رَسُولَ اللََِّّّ  عَنْ ذلكَ  فَسَألَْنَاالْعَزْلَ  فاَشْتَدَّتْ عَلَيـْ
 يَـوْمِّ إِّلَى فإَنَّ اَلله عَزَّ وجَلَّ قَدْ كَتَبَ ما هُوَ خالِّقٌ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَـفْعَلُوا   :فَـقَالَ 

من الأنصار إلى رسول الله  جاء رجلوروى أبو داود عن جابر قال:  «الْقِّيَامَةِّ 
 :هَا وَأَناجَارِّيةًَ  إِّنَّ ليِّ » فقال اعْزِّلْ  :وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِّلَ فَـقَالَ  أَطُوفُ عَلَيـْ

ئْتَ فإَِّنَّهُ  هَا إِّنْ شِّ والعزل جائز مطلقاً مهما كان قصد  «اسَيَأْتِّيهَا مَا قُدِّرَ لهََ عَنـْ
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العازل، سواء قصد من ذلك عدم النسل، أو تقليل الأولاد، أو قصد الشفقة 
ن الحمل والولادة، أو قصد عدم إرهاقها حتى تظل ععلى الزوجة لضعفها 

آخر فإن للزوج أن يعزل مهما كان  أي غرض شابة يتمتع بها، أو قصد
دت في ذلك مطلقة، ولم تقيد بحال من قصده، وذلك لأن الأدلة التي ور 

الأحوال، وعامة لم يرد لها أي تخصيص، فتبقى على إطلاقها وعمومها. ولا 
يقال إن العزل قتل للولد قبل خلقه، فقد وردت أحاديث صريحة ترد على 

يَا رَسُولَ اللََِّّّ إِّنَّ ليِّ  :أَنَّ رجَُلًا قاَلَ »ذلك. فقد روى أبو داود عن أبي سعيد 
هَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِّلَ وَأَنَا أُرِّيدُ مَا يرُِّيدُ الرِّجَالُ وَإِّنَّ أَعْزِّلُ  وَأَناَ  يةًَ جَارِّ   الْيـَهُودَ عَنـْ

لَوْ أَراَدَ اللََُّّ أَنْ يََْلُقَهُ مَا  يَـهُودُ كَذَبَتْ   :قاَلَ  .الصُّغْرَى وْءُودَةُ المَ  تُحَدِّثُ أَنَّ الْعَزْلَ 
وقد ورد النص بجواز العزل بقصد عدم الأولاد. فقد روى  «طَعْتَ أَنْ تَصْرِّفَهُ اسْتَ 

فقالَ إني أَعْزِّلُ  أن رجلًا جاء إلى النَبيِّّ » :أحمد ومسلم عن أسامة بن زيد
َ تَـفْعَلُ ذلكَ؟ فقالَ له الرجلُ: أُشْفِّقُ على وَلَدِّها، أو على  عن امرأتي. فقال له: لمِّ

فهنا قال له  «: لو كانَ ضاراً ضَرَّ فارسَ والرومَ لُ اللهِّ أولادِّها فقال رسو 
يقل له لا تفعل. ويفهم من الحديث أنه أقره ولكنه  لمو  «لم تفعل» الرسول:

أخبره أن مجيء الأولاد بعد الأولاد لا يضر بدليل ما وقع عند مسلم في 
عن  إني أَعْزِّلُ » فقال: حديث أسامة بن زيد، جاء رجل إلى رسول الله 

إن كانَ كذلك فلا، ما ضَرَّ ذلكَ  امرأَتي شَفَقَةً على وَلَدِّها فقالَ رسولُ اللهِّ 
طريق عبد الرحمن بن بشر عن أبي سعيد  منوعند مسلم . «فارِّسَ ولا الرومَ 

، وإذا كان الرسول أقر العزل لأجل «الحمَْلُ بالوَلَدِّ الرَّضيعِّ  خَشْيَةَ أن يَضُرَّ »
ضرر الولد الرضيع فهو يصدق على العزل لأجل عدم عدم الحمل حتى لا يت

الحمل فراراً من كثرة العيال، أو فراراً من حصولهم من الأصل، أو غير ذلك. 
ولذلك . أو لم يعزللأن الله إذا علم أن الولد سيأتي فلا بد أن يأتي سواء عزل 
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 : روى ابن حبان من حديث أنس أن رجلًا سأل عن العزل فقال النبي
نْهُ الولدُ أهْرَقـْتَهُ على صَخْرَة  لَأخْرَجَ منها ولداً لو أ» ولا  «نَّ الماءَ الذي يكونُ مِّ

 حين قال:من كثرة النسل  يقال إن تقليل النسل يخالف ما حث به 
تخالف الحث لا يقال ذلك لأن إباحة العزل لا  ،«تَـنَاكَحُوا تَـنَاسَلُوا تَكْثُروا»

تكثير النسل، وهذا إباحة للعزل. وأما ما  على تكثير النسل، فذاك ترغيب في
في  رواه أحمد عن جذامة بنت وهب الأسدية قالت: حضرت رسول الله 

لَقَدْ هَمَمْتُ أن أَنْهى عن الغِّيلَةِّ فَـنَظَرْتُ في الرّومِّ وفارِّسَ فإذا » أناس وهو يقول:
. فقال رسولُ  هم يغَيلونَ أولادَهُم فلا يَضُرُّ أولادَهُم شيئاً، ثم سَألَوهُ عن العَزْلِّ

فإن هذا الحديث  «: ذلكَ الوَأْدُ الخفَِّيُّ وهي: وإذا الموءودةُ سُئِّلَتْ اللهِّ 
يعارض الأحاديث الصحيحة الصريحة في جواز العزل، وإذا تعارض حديث مع 
أحاديث أخرى أكثر منه طرقاً رجحت الأحاديث التي أكثر طرقاً ورد 

ى منه وأكثر الحديث لمعارضته ما هو أقو الحديث. وبناء على ذلك يرد هذا 
 طرقاً في الرواية.

ن الجمع بين هذا الحديث وأحاديث جواز العزل هو أن إولا يقال 
يحمل هذا الحديث على كراهة العزل، لأن ذلك ممكن لو لم يكن هنالك 
تصادم في نفي الرسول في حديث آخر لنفس المعنى الذي جاء به هذا 

 الْيـَهُودَ وَإِّنَّ »رواه أحمد وأبو داود عن أبي سعيد الحديث. فالحديث الذي 
 جذامةوحديث . «يَـهُودُ كَذَبَتْ   :قاَلَ  .الصُّغْرَى وْءُودَةُ المَ  تُحَدِّثُ أَنَّ الْعَزْلَ 

، فلا يمكن الجمع بين «ذلكَ الوَأْدُ الخفَِّيُّ وهي: وإذا الموءودةُ سُئِّلَتْ » يقول:
ون أحدهما منسوخاً، أو أن يكون أحدهما أقوى هذين الحديثين، فإما أن يك

من الآخر فيرد الأضعف، وبما أن تاريخ الحديثين غير معروف، وحديث أبي 
جاء  ةـذامـجسعيد مؤيد بأحاديث عديدة، ومن طرق عديدة. وحديث 
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ح ما هو أقوى منه. وعلى ذلك يكون ـيء، فيرد ويرجـمنفرداً، ولم يؤيد بش
كراهة، مهما كان قصد العازل من العزل لعموم   ةأي العزل جائزاً مطلقاً دون

اج الرجل حتى يعزل إلى إذن زوجته لأن الأمر متعلق به وليس ـتـالأدلة. ولا يح
بها، ولا يقال إن الجماع حقها فصار الماء حقها فلا يريقه خارج فرجها إلا 
بإذنها، لأن هذا تعليل عقلي، وليس بشرعي ولا قيمة له، فضلًا عن أنه 

ين إذا وصل نِّ نقوض بأن حقها هو الجماع، وليس إنزال الماء، بدليل أن العِ م
ل فيعتبر قد انتهى حقها بهذا الوصول، فلا يكون حينئذ لها نـز إلى المرأة ولم ي
نهى رسولُ » :وأما ما رواه ابن ماجة عن عمر بن الخطاب قالحق الفسخ. 

ا اللهِّ  فإنه حديث ضعيف وفي إسناده ابن  «أن يُـعْزَلَ عن الحرَُّةِّ إلا بِذْنهِّ
 ى الأحاديث مطلقة في جواز العزل.لهيعة وفيه مقال. وبذلك تبق

أو  لكيسال اتعمال الدواء، واستعمـبق على اسـزل هذا ينطـوحكم الع
زل ـواز العـج أدلة ناب واحد، لأـولب لمنع الحمل، فإنها كلها من بـتعمال اللـاس

واز أن ـجم هو لحكي مسألة من مسائلها، إذ امنطبقة عليها تمام الانطباق، وه
ل از للرجـج ، ومايرهغع الحمل، سواء أكان عزلًا أم ـنـل يمـمـل بعـرجـوم الـيق
 وسائل.لمن ا لةوسي ةع الحمل بأيـنـواز مـو جـرأة، لأن الحكم هـمـاز للـج

وهذا الجواز لمنع الحمل هو خاص بمنع الحمل المؤقت. أما منع الحمل 
وإيجاد العقم فإنه حرام، فاستعمال الأدوية التي تمنع الحمل نهائياً وتقطع الدائم 

النسل، وإجراء العمليات الجراحية التي تمنع الحمل نهائياً وتقطع النسل حرام، 
لا يجوز القيام به، لأن ذلك نوع من الخصاء، وداخل تحته، ويأخذ حكمه، 

ورد النهي صاء، وقد لأن هذه الاستعمالات تقطع النسل، كما يقطعه الخ
على  رَدَّ رسولُ اللهِّ » :عن سعد بن أبي وقاص قال. الصريح عن الخصاء

وكان عثمان بن  ،متفق عليه «عُثمانَ بنِّ مظعونَ التـَّبـَتُّلَ، ولو أذنَ له لاخْتَصَيْنا



 148 

يا رسولَ اللهِّ إني رجلٌ يَشُقُّ عليَّ العُزوبةَُ » :فقال  مظعون قد جاء إلى النبي
يامِّ فأذَنْ  يا » :وفي لفظ آخر قال « لي بالاخْتِّصاءِّ، قال: لا، ولكنْ عَلَيكَ بالصِّّ

رسولَ اللهِّ، أتَذَنُ لي في الاخْتِّصاءِّ؟ قال: إن اَلله أبَْدَلنَا بالرَّهْبانِّيَّةِّ الحنَيفيَّةَ 
لِّ يََْمُرنا بالباءَةِّ، ويَـنْهى عنِّ التـَّبـَتُّ  كانَ النبيُّ » :وعن أنس قال «السَّمْحَةَ 

 «نَهيَْاً شديداً، ويقولُ: تَـزَوَّجوا الوَدودَ الوَلودَ فإني مُكاثِّرٌ بِّكُمُ الأمَُمَ يومَ القيامَةِّ 
 .أخرجه أحمد

ب نجاوالإ كما أن قطع النسل الدائم يتناقض مع جعل الشارع النسل
  س لناهو الأصل من الزواج لذلك قال تعالى في معرض المنّة على ا

      ولاد وقد جعل الشارع تكثير الأ
تَـزَوَّجوا » :قال مندوباً، وحض عليه، ومدح فاعله. فعن أنس أن النبي 

وعن عبد الله  حمد،أأخرجه  «ةِّ قيامَ ال الوَدودَ الوَلودَ فإني مُكاثِّرٌ بِّكُمُ الأنبياءَ يومَ 
كُمْ يومَ هي بِّ دِّ فإني أُباا أُمَّهاتِّ الأولاانْكَحو » قال: بن عمر أن رسول الله 

اللهِّ  سولِّ رَ لَى جُلٌ إِّ جَاءَ رَ » وعن معقل بن يسار قال:أخرجه أحمد،  «القيامَةِّ 
  َاَ لَا وَجََاَل  وَ حَسَب  إِّنّيِّ أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ  :فَـقَال قاَلَ  ؟وَّجُهَا تَلِّدُ أَفأَتََـزَ إِّنهَّ

 تَـزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فإَِّنّيِّ مُكَاثِّرٌ  :قَالَ الِّثَةَ ف ـَالثَّ  هُ ثمَّ أَتََ  ،ثَّانِّيَةَ فَـنـَهَاهُ ثمَّ أَتََهُ ال ،لَا 
 وجدت أو أردت. :ومعنى أصبت .أبو داودأخرجه  «بِّكُمْ 

إن جواز منع الحمل المؤقت بالعزل وغيره من وسائل منع الحمل، لا 
نين إذا نفخت فيه الروح يكون حراماً، يعني جواز إسقاط الجنين، فإسقاط الج

سواء كان الإسقاط بشرب دواء أو بحركات عنيفة، أو بعملية طبية، وسواء 
حصل من الأم أو من الأب، أو من الطبيب، لأنه تعدٍ على نفس إنسانية 

، وقيمتها غ رةّ عبد أو أمََةمعصومة الدم. وهو جناية توجب الدّية، ومقدارها 
       الكامل. قال تعالى: عشر دية الإنسان 
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    :قَضَى رسولُ اللهِّ » وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال
   وأقل ما يكون به  «في جَنينِّ امرأة  من بني لحيانَ سَقَطَ مَيِّّتاً بِّغُرَّةِّ عبد  أو أَمَة

شيء من خَل ق الآدمي، من أصبع أو  ة أن يتبيّن من خَل قهالسقط جنيناً فيه غر 
 يد أو رجل أو رأس أو عين أو ظفر.

سقاط الإ حصل أما إن كان إسقاط الجنين قبل أن تنفخ فيه الروح، فإن
لم عن وى مسر  ،حيث يبدأ التخلق بعد مرور أربعين يوماً من ابتداء الحمل،

لَ أرْبعَو فَةِّ ثِّنْتانِّ مَرَّ بالنُّطْ إذا »يقول:  سمعت رسول الله ابن مسعود:  ةً ونَ ليَـْ
عِّظامَها ثم لْدَها ولحَْمَهَا و صَرَها وجِّ وَبَ  هابَـعَثَ اُلله إليها مَلَكاً فَصَوَّرَها وَخَلَقَ سَمْعَ 

عند بدء و  ،عين ليلةة أربوايوفي ر  «...قالَ: يا رَبِّّ أَذكََرٌ أَمْ أنُثْى فَـيـَقْضي
ه من وح فيالر  يأخذ حكم إسقاط الجنين بعد نفخ فإن إسقاطه التخلق للجنين

ا بدأ تخلّق ذلك أنه إذ. و ةٌ ـمَ أَ أو  دٌ ـب  ـعَ  :ةرَّ الحرمة، ووجوب الدّية فيه التي هي غ  
طريقه  يّ في حالجنين، وظهرت بعض الأعضاء فيه فإنه يتأكد عندها أنه جنين

ى حياة عل اءعتدإلى أن يصبح إنسانًا سوّياً. وبذلك يكون الاعتداء عليه ا
  قال تعالى:  لك.إنسانية معصومة الدّم، ويكون وأداً لها، وقد حرّم الله ذ

       . 
عد ين بلجنايب إسقاط ـبـرم على الأم وعلى الأب وعلى الطـوبذلك يح

، اية وإثماً اً جنكبه يكون مرتمرور أربعين يوماً من ابتداء الحمل، ومن يقوم ب
ذي خرّجه يث اللحداكما في   أمََةوتلزمه دية الجنين المسقط، وهي غرةّ عبد أو 

 البخاري ومسلم.
لروح فيه فخ اعد نولا يباح إسقاط الجنين سواء كان في دور التخلّق أو ب

 موت الأم، ي إلىؤدسي هإلا إذا قرر الأطباء العدول أن بقاء الجنين في بطن أم
 .لأمياة اظ حوموت الجنين معها. ففي هذه الحالة يجوز إسقاط الجنين لحف
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 لاقـطّ ـال

روعيته ـ مشل فيـلاق. والأصـاً الطـرع أيضـزواج شـرع الله الـا شـمـك
   الى:ـتع تاب والسنة وإجماع الصحابة. أما الكتاب فقد قال اللهـالك

         ال: ــوق    
     ي عن عمر بن . وأما السنة فقد ر و

، بانوابن ح أخرجه الحاكم «طلََّقَ حَفْصَةَ ثم راجَعَها أنَّ النبيَّ » الخطاب:
بُّ أُ كانَتْ تَحْتي امرأَةٌ » ر قال:ور وي عن عبد الله بن عم كْرَهُها يَ كانَ أبي ها و حِّ

قالَ: يا عَبْدَ اللهِّ بنَ عُمَرَ، طلَِّّقْ ف  نبيِّّ فأََمَرَني أن أُطلَِّّقَها فأَبََـيْتُ فَذكََرَ ذلكَ لل
 لطلاق.اوعية ى مشر جمع الصحابة عل. وقد أأخرجه الترمذي والحاكم «امرَأتََكَ 

لنكاح، أي حل عقدة التزويج، وليس لجواز والطلاق هو حل قيد ا
الطلاق أية علة شرعية، فإن النصوص التي وردت في حله لم تتضمن أية علة، لا 
نصوص القرآن ولا نصوص الحديث. فهو حلال لأن الشرع أحله وليس لأي 
سبب آخر. والتطليق الشرعي ثلاث تطليقات، تطليقة بعد تطليقة فإن طلق 

ة واحدة، وجاز له أن يرجعها أثناء العدة دون عقد واحدة فقد أوقع تطليق
جديد، وإن طلقها طلقة ثانية فقد أوقع تطليقتين اثنتين، وجاز له أن يراجعها 
أثناء العدة دون عقد جديد. فإن انقضت العدة في هاتين الحالتين ولم يراجعها 

ومهر  جعها إلا بعقدافإنها أصبحت بائنة منه بينونة صغرى، ولا يحل له أن ير 
جديدين. فإن طلقها ثالثة فقد أوقع ثلاث تطليقات، وبانت منه بينونة كبرى، 

ويدخل بها وتنقضي عدتها لا يجوز له أن يراجعها إلا بعد أن تتزوج شخصاً آخر 
          منه قال الله تعالى: 
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        فالله تعالى علَّم المسلمين في ،

ثم خيرهم بعد أن علَّمهم بين أن      الآية كيف يطلقون، فقال: 
يمسكوا النساء بحسن العشرة والقيام بواجبهن، وبين أن يسرحوهن السراح الجميل 

           الذي عليهم. ثم قال: 

   أي فإن طلقها ثالثة بعد المرتين السابقتين فلا تحل له من ذلك ،
،        التطليق حتى تتزوج غيره، ثم قال: 
حينئذ للزوج الأول أن يرجعها له بعقد ومهر  أي فإن طلقها الزوج الثاني فيجوز

  جديدين. وفاعل كلمة طلقها الثاني يعود على أقرب مذكور وهو كلمة 
    أي الزوج الثاني، وفاعل يتراجعا يعود على الزوج الأول. أي لا مانع

لك من أن يرجع كل واحد منهما إلى صاحبه بالزواج. وعلى ذلك فإن الرجل يم
على المرأة ثلاث تطليقات، منها اثنتان يجوز له أن يراجعها فيهما، والثالثة لا 

 أن يراجعها حتى تنكح زوجاً غيره.يجوز 
والطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة وهو الذي يملكه وليست هي. أما 
لماذا يكون بيد الرجل فلأن الله تعالى قد جعله بيده، ولم يرد من الشرع تعليل 

، فلا يعلل. نعم إن التبصر في واقع الزواج والطلاق يري أنه لما كان لذلك
الزواج ابتداء حياة زوجية جديدة كان الرجل والمرأة متعاونين في اختيار كل 
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ن يشاء، ورفض الزواج ـزوج بمـده، وكان لكل منهما التـه الذي يريـمنهما زوج
ة الأسرة للزوج، بمن يشاء، ولكن لما حصل الزواج بالفعل، وأعطيت قياد

وجعلت له القوامة عليها، كان من المحتم أن يكون الطلاق بيد الرجل، وأن 
يكون من حقه، لأنه رئيس العائلة ورب الأسرة. فعليه وحده ألقيت مسؤولية 
البيت وتكاليفه. فيجب أن تكون له وحده صلاحية حل عقدة التزويج. 

جين بيد القوَّام منهما على الآخر. فالصلاحية بقدر المسؤولية، والتفريق بين الزو 
ولكن هذا وصف لواقع موجود، وليس تعليلًا لحكم شرعي، لأن علة الحكم 

 عية قد وردت في نص شرعي.الشرعي لا يجوز أن تكون إلا علة شر 
وز لها  يجنه لاغير أنه ليس معنى كون الطلاق بيد الرجل، وله وحده، أ

صلًا، حده أه و ، بل إن الصلاحية لأن تطلق نفسها وتحدث فرقة بينها وبينه
كان    ولوحتى وإطلاقاً، دون أي تقييد بحالة من الحالات، بل له أن يطلق

ا وبين بينه رقةذلك لغير سبب. ولكن الزوجة لها أن تطلق نفسها، وتوقع الف
خ ن تفسأرع الرجل في حالات معينة، نص عليها الشرع. فقد أباح لها الش

 لآتية:عقد النكاح في الأحوال ا
 حسب نفسها تطلق أن لها نفإ .بيدها طلاقها أمر الزوج جعل إذا - 1

لقت طائلة ه قما ملّكها إياه. فتقول طلقت نفسي من زوجي فلان، أو تخاطب
لا  لمرأةالى عنفسي منك. ولا تقول طلقتك، أو أنت طالق، لأن الطلاق يقع 

أمر  زوجال جاز أن يجعلعلى الرجل، حتى لو صدر الطلاق منها. وإنما 
 .ذلك على بةالصحا ولإجماع نساءه خير  الرسول لأن الزوجة بيد الطلاق

 الدخول، كالعنة، والخصاء دون تحول علة الزوج في أن إذا علمت - 2
نكاحها  فسخ تطلب أن الحالة إذا كانت سالمة من مثلها. فإن لها في مثل هذه
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إن لم يصبها أجيب طلبها وجود العيب أجّله سنة ف من منه، فإذا تحقق الحاكم
وفسخ النكاح. فقد ر وي أن ابن منذر تزوج امرأة وهو خصي فقال له عمر 
أعلمتها قال لا. قال أعلمها ثم خيرها. ور وي أن عمر أجل العنين سنة. وإذا 
وجدت المرأة زوجها مجبوبًا أو مشلول الذكر ثبت لها الخيار في الحال، ولا 

 وس منه ولا معنى لانتظاره.طء ميئيضرب لها أجل، لأن الو 
رض من وجة قبل الدخول أو بعده أن الزوج مصاب بمإذا ظهر للز  - 3

الزهري ص، و البر و الأمراض التي لا يمكن الإقامة بها معه بلا ضرر، كالجذام 
طلب ضي وتلقاوالسل، أو طرأ عليه مثل هذه الأمراض، فإن لها أن تراجع ا

عدم و رض، الم بها إذا ثبت وجود هذاالتفريق بينها وبين زوجها، ويجاب طل
دة عابناءً على ق إمكان البرء منه في مدة معينة. وخيارها دائم وليس بمؤقت،

ه المسيب أن يد بنسع ورد في الموطأ عن مالك أنه بلغه عن الضرر واستئناساً بما
ا رجَُل  تَـزَوَّجَ امرأَةً وَبِّهِّ جُنونٌ » قال: ا تَُُ فرَرٌ و ضَ أأَيمُّ قَـرَّتْ، وإنْ   فإَنْ شاءَتْ يرَُّ إنهَّ

 .«شاءَتْ فارَقَتْ 
ي وأن ج بعد عقد النكاح، فللزوجة أن تراجع القاضإذا جن الزو  - 4

ه نة في هذـزل الج تلمل التفريق مدة سنة. فإذا ـلب تفريقها منه. والقاضي يؤجـتط
 .د السابقبنه في الذكرنا الم ق وذلكـريـفـتي بالـكم القاضـة، يحـزوجـرت الـالمدة، وأص
ت اب وانقطعــم غـرب، ثــد أو قــعـن، باـكـزوج إلى مـر الــافــإذا س - 5

د بذل نه بعميق أخباره وتعذر عليها تحصيل النفقة، فإن لها أن تطلب التفر 
وجة تقول عن الز  الرسول الجهد في البحث والتحري عليه وذلك لقول 

الإطعام  عل عدمفجد، دارقطني وأحمأخرجه ال «أَطْعِّمْني وإلا فارِّقْني»لزوجها 
 .علة للفراق
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ذر ـتعر، و ـوسـو مـه وهـتـاق على زوجـفـج عن الإنزو ـإذا امتنع ال - 6
ب ا أن تطلـإن لهـفه و ـه من الوجـاق بأي وجـفـه للإنـالـول إلى مـا الوصـهـعلي

ل و ـلرسان التطليق وعلى القاضي أن يطلق عليه في الحال دون إمهال، لأ
لدارقطني وأحمد، اأخرجه  «نيارِّقْ فإلا امْرَأتَُكَ ممَِّّنْ تَعولُ تقولُ أَطْعِّمْني و » ول:ـيق

وا ـقـفـنيم أن ـهائهم فأمر ـولأن عمر رضي الله عنه كتب في رجال غابوا عن نس
 .اعاً إجم ك ولم ينكروا عليه فكانوا، وقد عرف الصحابة ذلـقـلـأو يط

فريق، فإن لها أن تطلب التذا ظهر بين الزوجين نزاع وشقاق، إ - 7
 والمجلس .زوجال أهل من وحكماً  ،الزوجة أهل من حكماً  يعين أن القاضي وعلى

 إن لم، و الطرفين، ويبذل جهده للإصلاح ىالعائلي هذا يصغي إلى شكاو 
 ، مما يظهريراه لذييمكن التوفيق بينهما يفرق هذا المجلس بينهما على الوجه ا

         له من التحقيق. قال تعالى:
           . 

 الة الحففي هذه الحالات أعطى الشرع للمرأة حق تطليق نفسها في
اقع هذه ة. وو باقيزوجها في الحالات الالأولى، وحق طلب التفريق بينها وبين 

ياة ذه الحه احبة الزوج فيـارع نظر إلى أن المرأة صـالحالات يري أن الش
ان ج، فكزو ـالزوجية، وكل كدر ومقت يحصل في البيت يصيبها كما يصيب ال

ل ـبح لبيت، افين لها أن تتخلص من الشقاء إذا أصابها ـمـد من أن يضـلا ب
ذا إمع الزوج  لبقاءى الها، ولذلك لم يتركها الشارع مجبرة علزواج من قبـعقدة ال

وال ـالأح اح فينكخ عقد الـذرت الهناءة الزوجية. فأباح لها الشرع أن تفسـتع
 وجية.ة الز ناءة، أو عدم توفر الهر ـق معها عدم إمكانية العشـقـالتي يتح

لقوَّام على ل الطلاق بيد الرجل، لأنه هو اـعـين أن الله قد جـبـوبهذا يت
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قى في ـؤول عن البيت، وجعل للمرأة حق الفسخ للنكاح، حتى لا تشـرأة، والمسـالم
 ا.ـق لهـلـاء وقـقـن شـح البيت الذي هو محل هناء واستقرار موطـبـزواجها، ولا يص

أما ما هي العلة في مشروعية الطلاق فقد قلنا إن النصوص الشرعية لم 
يمكن بيان واقع تشريع الطلاق، والكيفية التي تعلل الطلاق فلا علة له ولكنه 

وردت فيها مشروعيته بالنسبة للزواج، ولما يترتب عليه. فإن واقع الزواج يدل 
على أنه وجد من أجل تكوين الأسرة، وتوفير الهناء لهذه الأسرة. فإذا حدث 
في هذه الحياة الزوجية ما يهدد هذا الهناء، ووصل الحال إلى حد تتعذر فيه 

ياة الزوجية فلا بد أن تكون هنالك طريقة يستعملها الزوجان للانفكاك من الح
بعضهما. ولا يجوز أن يرغما على بقاء هذه الرابطة على كره منهما، أو من 

     أحدهما. وقد شرع الله الطلاق. قال تعالى: 
       حتى لا يظل الشقاء في البيت، وحتى تظل

الهناءة الزوجية قائمة بين الناس. فإن تعذر قيامها بين اثنين لعدم توافق 
طباعهما، أو لأنه طرأ ما أفسد عليهما حياتهما كان لهما أن يعطيا فرصة 

 لم يجعل ليعمل كل منهما على إيجاد الهناءة الزوجية مع آخر. إلا أن الإسلام
بالمعروف. وحث  بالعشرة الزوجين أمر للطلاق. بل سبباً  والكراهة مرالتذ مجرد

   على تحمل الكراهة فلعل فيها خيراً. قال تعالى: 
                                          

ستعمال الوسائل التي بها يخففون من حدة النساء من . وأمر الرجال با
     نشوزهن. فقال تعالى: 

       الأسباب  جميعوهكذا أمر باتخاذ
جين، معالجة تحول اللينة، وغير اللينة، لمعالجة المشاكل التي تحصل بين الزو 
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بينهما وبين الطلاق. حتى إذا لم تنفع العشرة بالمعروف، ولم ينفع غيرها من 
اع والشقاق، نـز الوسائل الشديدة، وتجاوز الأمر الكراهة والتذمر والنشوز، إلى ال

فإن الإسلام لم يجعل الخطوة الثانية هي الطلاق، بالرغم من شدة الأزمة 
مر إلى غير الزوجين من أهليهما، ليقوما بمحاولة بينهما. بل أمر أن يحال الأ

      الإصلاح مرة أخرى، فقال تعالى: 
             
       فإن لم يستطع هذان الحكمان أن يوفقا بين ،

الزوجين فحينئذ لا مجال لإبقاء الحياة الزوجية بينهما بعد كل هذه المحاولات. 
إذ تكون العقدة النفسية عندهما غير قابلة للحل إلا بالتفريق بينهما. فكان لا 

ل هذه العقدة تحل بهذا بد من الطلاق لعلهما يجدان الهناءة الزوجية، أو لع
           الطلاق، قال تعالى: 

   . 
إلا أن هذا الطلاق قد تركت فيه كذلك الفرصة للزوجين ولم يكن فراقاً 

ثانية. إذ قد يثير حاسماً بينهما، بل جعل لهما حق المراجعة للمرة الأولى، وال
 الحياةبينهما الطلاق الأول أو الثاني في نفس الزوجين رغبة جديدة لمعاودة 

. ومن الثانية الطلقة بعد ثالثة ومرة، الأولى الطلقة بعد ثانية مرة بينهما الزوجية
    هنا نجد أن الشرع جعل الطلاق ثلاث مرات، فقال تعالى: 

        حتى يترك للزوجين أن يراجع كل
منهما نفسه، وأن يرجع إلى تقوى الله المتركزة في صدره، فلعلهما يحاولان إعادة 
تجربة الحياة الزوجية مرة أخرى، فينالان الهناءة الزوجية أو الراحة والطمأنينة التي 

ن هنا نجد أن الإسلام أباح للزوج أن يراجع لم يكونا ينالانها من قبل. وم
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زوجته بعد الطلقة الأولى والثانية. كما أنه جعل ما يساعد الزوجين على 
مراجعة نفسهما، وإعادة التفكير في الأمر، والنظر إليه نظرة جدية أكثر مما  
كان ينظران إليه. إذ جعل فترة العدة بعد الطلاق ثلاث حيضات، وهي تقرب 

شهر، أو وضع الحمل، وجعل على الزوج واجب الإنفاق على هذه من ثلاثة أ
المطلقة وإسكانها طوال مدة العدة، ومنع الزوج من إخراج معتدته حتى تستوفي 
عدتها، وذلك تأليفاً للقلوب، وتصفية للنفوس. وإفساحا للطريق التي بها 

ه يرجعان إلى بعضهما، ويستأنفان الحياة الصافية الجديدة، ووصى من هذ
     الناحية توصيات صريحة في القرآن قال تعالى: 

         

            فإن لم تؤثر هذه
المعاملات، أو أثرت بعد الطلقة الأولى والثانية ثم حصلت الثالثة رغم كل ذلك 
فإن المسألة حينئذ تكون أعمق جذوراً، وأكثر تعقيداً وأشد شقاقاً، ولا فائدة 
حينئذ من المراجعة، فضلًا عن بقاء الزواج. فكان لا بد من الفراق التام 

دون إعادة التجربة الفاشلة لنفس العشرة، قبل واستئناف عشرة أخرى حتماً. 
  تجربة عشرة أخرى. ولذلك جعل الطلاق الثالث حاسماً، فقال تعالى: 

             ومنع مراجعة الزوج
 آخر غيره، ويدخل بها.لزوجته مطلقاً بعد الطلقة الثالثة حتى تعاشر زوجاً 

لَتَها» لَتَهُ وَيَذوقَ عُسَيـْ لتختبر العشرة الزوجية كاملة. فإن  «حتى تَذُوقَ عُسَيـْ
جربت عشرة زوجية أخرى مع غيره تجربة طبيعية، ولم تجد في هذه العشرة الثانية 
راحتها وطمأنينتها، وحصل الفراق بينها وبين زوجها الثاني، فحينئذ صار 

رجع إلى العشرة الزوجية مع الزوج الأول، لأنها تكون قد مرت في بإمكانها أن ت
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تجربة ثانية للعشرة الزوجية مع الزوج الثاني، ووازنت بينهما. فحين تختار الرجوع 
الزوج الأول تختار عن معرفة. ومن هنا نجد الشارع قد أباح لها الرجوع إلى 

    : قال تعالى. الذي طلقها ثلاثًا بعد زواجها من زوج آخر
           ثم قال بعد ذلك مباشرة في

  أي الزوج الثاني الذي هو غير الأول     نفس الآية 
    أي الزوج الأول ومطلقة الثاني      أي يرجع
 ل واحد منهما إلى صاحبه بالزواج.ك

تشريع  ا فير مهـلاق، وبها يظـريع الطـهذا هو ما ترشد إليه كيفية تش
 قيوالنظر الدق الطلاق وطريقة تشريعه، وكيفية إيقاعه من الحكمة البالغة،

 ة، ولم يبقلهناءاذه هاة الاجتماعية، ليضمن لها العيش الهنيء. فإن فقدت ـيـللح
 لطلاقا اللهفي إرجاعها كان لا بد من انفصال الزوجين. ولذلك شرع أمل 

 على الوجه الذي بيناه.
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 بـسَ نَّ ـال

ولذلك  دة،الولااقتضت الحكمة الإلهية أن تكون المرأة هي محل الحمل و 
ثر من ج بأكتزو وجب أن تقصر المرأة في التزوج على رجل واحد، ومنعت من ال

سب أن يعرف من انت من كن كل شخصمتزوج. وحرم ذلك عليها حتى ي
 بوت النسب وبينَّ حكمه أتم بيان.إليه. وقد عني الشرع بث

لدت ذا و إوأقل مدة الحمل ستة أشهر، وغالبه تسعة أشهر، والزوج 
يخ زواجه ن تار ر مامرأته ولداً يمكن أن يكون منه بأن ولدته لستة أشهر فأكث

ة ليه من طريق عائشمتفق ع «اشِّ الوَلَدُ للفِّر » النبي بها فهو ولده، لقول 
 لداً بأكثرلدت و زوج وو أنه ما دامت المرأة في زوجية ال: والحاصل. رضي الله عنها
 من الزواج فهو ولد الزوج مطلقاً.من ستة أشهر 

ذا الولد هق أن تحقو إلا أن الزوج إذا ولدت امرأته ولداً لستة أشهر فأكثر 
قق هذه تحت لمإذا ف بد من تحقيقها، ليس منه فإنه يجوز له أن ينفيه بشروط لا

 ي:هروط لده شاء أو أبى. وهذه الشالشروط لا قيمة لنفيه بل يبقى و 
إذا نزل  ب الولدي ينفيه منه قد ولد حياً فلا ينفى نسأن يكون الذ -أولًا 

 رعي.ميتاً لأنه لا يلحق نفيه حكم ش
ر صراحة ذا أقد أقر صراحة أو دلالة بأنه ابنه، فإقأن لا يكون  -ثانياً 

 ، فلا يصح أن ينفي نسبه بعد ذلك.أو دلالة بأنه ابنه
أن يكون نفي الولد في أوقات مخصوصة وأحوال مخصوصة،  -ثالثاً 

أن  وهي وقت الولادة، أو وقت شراء لوازمها، أو وقت علمه بأن زوجته ولدت 
ل. غائباً، ولا ينتفي نسب الولد إذا نفاه في غير هذه الأوقات والأحوا كان

فإذا ولدت امرأته ولداً فسكت عن نفيه مع إمكانه، لزمه نسبه ولم يكن له 
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بالولد نفيه بعد ذلك. ويتقدر الخيار بمجلس علمه وبإمكان النفي، فإن علم 
 «الوَلَدُ للفِّراشِّ » :يقول لأن رسول الله ، وأمكنه نفيه ولم ينفه ثبت نسبه

ن يكون في موضع يخفى عليه أنه لا يعلم بالولادة وأمكن صدقه بأ فإن ادعى
ذلك، مثل أن يكون في محلة أخرى، أو في بلد آخر، فالقول قوله مع يمينه، 
لأن الأصل عدم العلم. وإن لم يمكن صدقه كأن يكون معها في الدار لم يقبل 
لأن ذلك لا يكاد يخفى عليه، وإن قال علمت ولادته ولم أعلم أن لي نفيه، أو 

ن عليَّ أن أنفيه فوراً، وكان مما يخفى عليه ذلك  قال علمت ذلك ولم أعلم أ
ل منه، لأن هذا الحكم مما يخفى على العامة فأشبه ما لو كان  ـِكعامة الناس، ق ب

حديث عهد بالإسلام. وكل حكم كان مما يخفى مثله على مثله يعذر الجهل 
فيه، كمن هو حديث عهد بالإسلام. وإن كان مما لا يخفى مثل هذا الحكم 

 ثل ذلك الرجل لا يعذر الجهل فيه.معلى 
تفي الولد لا ينو الولد اللعان أو أن ينفيه باللعان  أن يعقب نفي -رابعاً 

 عنه إلا أن ينفيه باللعان التام.
وى ر رأة، فقد بالم قَ لحِ أ  روط الأربعة نفي الولد، و ـشـت هذه الـقـقـفإذا تح

انتَفى من وَلَدِّها فَـفَرَّقَ و   لِّ اللهِّ أَن رجلًا لاعَنَ امرأتََهُ في زَمَنِّ رسو »ابن عمر 
نَهما، وأَلْحقََ الولَدَ بالمرأَةِّ  ا لم تتحقق شروط وإذ بخاري.ه الـرجـأخ «رسولُ اللهِّ بَـيـْ

. كام البنوةيع أحجم ت نسبه من الزوج، وتجري عليهـبـثـنفي الولد فلا ينفى، وي
لاف صل الخا حإذول الولادة من الزوج. أما ـصـلاف على حـهذا إذا كان الخ

يام قثناء ة أبين الزوجين على حصول الولادة من الزوجة، بأن ادعت الزوج
صل منك يحل لم قا الزوجية بينهما أنها ولدت منه ولداً وجحد الزوج ذلك، بأن

الة ذه الح هولادة، فلها أن تثبت دعواها بشهادة امرأة مسلمة، وتكفي في
تثبت  صح أنيدة جود الفراش. والولاشهادة امرأة واحدة، لأن النسب ثابت بو 

 رأة واحدة مستوفية شروط الشهادة.بشهادة ام
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 انـعـلِّّ ـال

اللعان مشتق من اللعن، لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في 
    الخامسة إن كان كاذباً. والأصل فيه قوله تعالى: 

            
            
            
            

 جاء ي الله عنهما قال: ـاس رضـبـاده عن ابن عـنـ. وروى أبو داود بإس(
بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم فجاء من أرضه عشاء  هلال

د أهله رجلًا فرأى بعينيه وسمع بأذنيه فلم يهجه حتى أصبح، ثم غدا فوجد عن
ئْتُ أَهْلِّي فَـوَجَدْتُ عِّنْدَهُمْ » فقال: ،على رسول الله  يَا رَسُولَ اللََِّّّ إِّنّيِّ جِّ

ذُ  عْتُ بأُِّ عَلَيْهِّ  تْ تَدَّ وَاشْ  ،مَا جَاءَ بِّهِّ   نَيَّ فَكَرِّهَ رَسُولُ اللََِّّّ رجَُلًا فَـرَأيَْتُ بِّعَيْنَيَّ وَسمِّ
           فَـنـَزَلَتْ 

  »  َعَنْ رَسُولِّ اللََِّّّ فَسُرِّيَ  .اهمَُ نِّ كِّلااالْآيَـت  َفَـقَال: 
رْ يَا هِّلَالُ " قَدْ كُنْتُ أَرْجُو   :هِّلَالُ  قاَلَ  . فَـرَجًا وَمََْرَجًاقَدْ جَعَلَ اللََُّّ لَكَ أبَْشِّ

نْ رَبيِّّ  هَا :فَـقَالَ رَسُولُ اللََِّّّ  تبَاركَ وتَعالى. ذَلِّكَ مِّ لُوا إِّليَـْ فأَرْسَلوا إليها.  .أَرْسِّ
نْ وَذكََّرَهُمَا وَأَخْبَهَُمَا أَنَّ عَذَابَ الْآخِّ  فَـتَلَاهَا عَلَيْها رَسُولُ اللََِّّّ  رَةِّ أَشَدُّ مِّ

يَا نْـ هَا فَـقَالَ هِّلَالُ  .عَذَابِّ الدُّ فَـقَالَ  .فَـقَالَتْ كَذَبَ  .وَاللََِّّّ لَقَدْ صَدَقْتُ عَلَيـْ
نـَهُمَالَاعِّنُوا  :رَسُولُ اللََِّّّ  للََِّّّ   :للهلافَقِّيلَ  "بَـيـْ دَ أَرْبَعَ شَهَادَات  باِّ اشْهَدْ فَشَهِّ

اتَّقِّ اللَََّّ فإَِّنَّ عَذَابَ فَـلَمَّا كَانَتْ الْخاَمِّسَةُ قِّيلَ لَهُ يَا هِّلالُ  .الصَّادِّقِّينَ  إِّنَّهُ لَمِّنَ 
بُ عَلَيْكَ الْعَذَابَ  بَةُ الَّتيِّ تُوجِّ رَةِّ وَإِّنَّ هَذِّهِّ الْمُوجِّ نْ عَذَابِّ الْآخِّ يَا أَهْوَنُ مِّ نْـ  .الدُّ
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هَا كَمَا لمَْ لافَـقَالَ وَاللََِّّّ  هَا يجَْ  يُـعَذِّبُنيِّ اللََُّّ عَلَيـْ دَ الْخاَمِّسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ  .لِّدْنيِّ عَلَيـْ فَشَهِّ
نْ الْكَاذِّبِّينَ  للََِّّّ  .اللََِّّّ عَلَيْهِّ إِّنْ كَانَ مِّ ثمَّ قِّيلَ لَهاَ اشْهَدِّي فَشَهِّدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَات  باِّ

نْ الْكَاذِّبِّيَن فَـلَمَّا كَانَتْ الْخاَمِّسَةُ قِّيلَ لَهاَ اتَّقِّي يَا أَهْوَنُ  إِّنَّهُ لَمِّ نْـ اللَََّّ فإَِّنَّ عَذَابَ الدُّ
رَةِّ  نْ عَذَابِّ الْآخِّ بُ عَلَيْكِّ الْعَذَابَ  .مِّ بَةُ الَّتيِّ تُوجِّ فَـتـَلَكَّأَتْ  .وَإِّنَّ هَذِّهِّ الْمُوجِّ

هَا إِّنْ وَاللََِّّّ لا أَفْضَحُ قَـوْمِّي فَشَهِّدَتْ الْخاَمِّسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللََِّّّ عَلَي ـْ :سَاعَةً ثمَّ قاَلَتْ 
نْ الصَّادِّقِّينَ  نـَهُمَا وَقَضَى أَنْ لا بَـيْتَ لَهاَ عَلَيْهِّ   فَـفَرَّقَ رَسُولُ اللََِّّّ  .كَانَ مِّ بَـيـْ

 .وَلَا قُوتَ 
ين ولم ك تزنأيتفإذا قذف رجل زوجته فقال لها زنيت، أو يا زانية أو ر 

ول الحد لقها ليي عن هيأت ببينة لزمه الحد إن لم يلتعن. فإن التعن هو ولم تلتع
والعذاب ،         الله تعالى: 

رأته ذف امقا لم، لأن هلالًا بن أمية الذي يدرأ عنها هو حد الزنا للمحصن
لة خاصة من فأخبره أرسل إليها فلاعن بينهما. وهذه حا وأتى النبي 

زنا فإنه ه بالوجتز يها الزنا وهي حالة ما إذا رمى الزوج الحالات التي ثبت ف
ثبت الزنا يلعان ال يثبت بلعانه وعدم لعانها، فإن لاعنت لا يثبت، فنكولها عن

 ليها، ويوجب عليها الحدّ بلعانه.ع
فإذا تلاعنا وفرق الحاكم بينهما لم يجتمعا أبداً، وحرمت عليه على 

 لاعنين. روى مالك عن نافع عن ابن عمر:فرق بين المت التأبيد. لأن النبي 
نْ وَلَدِّها فَـفَرَّقَ الرَسولُ  أن رجلًا لاعَنَ امرَأتََهُ في زَمَنِّ رسولِّ اللهِّ » تـَفَى مِّ وانْـ

نـَهُما فأََلْحقََ الوَلَدَ بالمرَأَةِّ  مَضَتِّ السُّنَةُ في » وروى سهل بن سعد قال: «بَـيـْ
نـَهُم وهذه الفرقة أخرجه أبو داود،  «ا ثمَّ لا يَجْتَمِّعانِّ أبََداً المتَُلاعِّنَينِّ أنْ يُـفَرَّقَ بَـيـْ

أكذب باللعان فسخ لأنها توجب تحريماً على التأبيد، فلا تحل له حتى لو 
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. إلا أنه إذا عاد وأكذب نفسه فلها عليه الحدّ، ويلحقه نسب الولد نفسه
 ء أكذب نفسه قبل لعانها أو بعده.سوا

إن  لزوجةى امن الحدّ ويوجب الحدّ عل واللعان الذي يبرأ به الزوج
زنت   لقدللهنكلت عن اللعان هو أن يقول الزوج بمحضر من الحاكم أشهد با

رات ثم ربع مألك رة سماها ونسبها حتى يكمل ذـويشير إليها، وإن لم تكن حاض
ن مدنيا أهون اب الذـعق الله فإنها الموجبة، و ـال له اتـة ويقـيوقف عند الخامس

بين اذـمن الك ن كانإيه رة، فإن أبى إلا أن يتم فليقل: ولعنة الله علـخذاب الآـع
رات ثم ربع مأذب كا. وتقول هي: أشهد بالله لقد  ـزنـا به من الـاهـا رمـفيم

 لتقل:فتم تتوقف عند الخامسة، وتخوف كما خوف الرجل، فإن أبت إلا أن 
 كان  فإن. ناالز  وغضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من

: وما ولـزنت، يق لقد بالله أشهد قال اللعان، فإذا في الولد ذكر ولد بينهما
 لده.و لد هذا الولد ولدي. وتقول هي: أشهد بالله لقد كذب، وهذا الو 

رأة ـلمأن ا لو هذه هي كيفية الملاعنة وهذه هي ألفاظها وجملها، ولذلك
 هدّ عليـفلا ح لدي،و قال ليس هذا و ا ليس هذا الولد مني، أـهـدت فقال زوجـول

، فهذا اـزنـن المال زنت فولدت هذا ـأل فإن قـذف ولكنه ي سـلأن هذا ليس بق
 أو قال وطئت قاً،ه لا يشبهني خلـال أردت أنـان. وإن قـعـذف يثبت به اللـق

الولد،  ه نسبيلحقبشبهة والولد من الواطئ، أو ما شاكل ذلك فلا حدّ عليه، و 
 ف.القذ لعانواضع، لأن من شرط القذفها. ولا لعان في هذه الملأنه لم ي
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 الأب ةُ ـولاي

لا بد أن  كان  ليهالما كان الأب هو رئيس الأسرة، وهو قائدها والقوّام ع
ه على أولاد ولايةال تكون له الولاية عليها، فكان هو الولّي على الأولاد. وله

غار لو كان الصو ال، الم، في النفس و الصغار والكبار غير المكلفين، ذكوراً وإناثاً 
 في حضانة الأم أو أقاربها. 

ا أن  إملكبيروالشخص إما أن يكون صغيراً، وإما أن يكون كبيراً. وا
عليه من  لأحد يةيكون عاقلًا، أو غير عاقل. فإن كان كبيراً عاقلًا فلا ولا

لاية و ق الى ححيث النفس والمال، بل هو الذي يتولى أمور نفسه. ولكن يبق
وهاً. فإن و معتأ للأب. وإن كان صغيراً أو كبيراً غير عاقل، بأن كان مجنوناً 

ه لأبيه. ة عليلايولايته لا تكون لنفسه، لأنه عاجز عن ذلك، وإنما تكون الو 
عدم و صغر، ال وتستمر هذه الولاية ما دام الوصف الموجب لها موجوداً وهو

عته، ن والنو لد الكبير من الجالعقل. فإن بلغ الولد الصغير، أو شفي الو 
ية ما ولاليهانقطعت الولاية عنه. وصار هو ولي أمر نفسه، وتبقى للأب ع

 حباب. لأن له حق الولاية دائماً.ندب واست
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 لـفـطِّّ ـال ةُ ـالـفكَ 

ي الذ لنفسكفالة الطفل فرض لأنه يهلك بتركه، فهي من قبيل حفظ ا
كون    نه معألا من المهالك. إ أوجبه الله، فيجب حفظه من الهلاك، وإنجاؤه

للطفل،  قاقاً ستحكفالة الطفل فرضاً فإنه يتعلق بها حق قرابته، لأن فيها ا
ولكل من  فل،طفيتعلق بها الحق كما يتعلق بها الواجب. والكفالة حق لكل 

نه. أما و بعي هأوجب الله عليهم كفالته. وتكون فرضاً على الحاضن إذا تعين
أهل  ن هواص بمالكفالة في أخذ هذه الكفالة فإنه خحق من أوجب الله عليه 

رضاً رض تعيتعفلها، وليس عاماً فلا تثبت الكفالة لمن يضيع الطفل عنده، 
 ا لامهلأن كلًا من حتمياً للهلاك. وعليه فلا تثبت الحضانة لطفل، ولا معتوه،

ك لا كذلو يقدر عليها، وهو نفسه محتاج لمن يكفله، فكيف يكفل غيره. 
 أو لانشغاله له، الكفالة لمن يتحقق فيه أن الولد يضيع عنده، لإهمالهتثبت 

ن لًا ممث عنه بأعمال لا تمكنه من حضانته، أو لاتصافه بصفات كالفسق
يضاً لا وأ ك.لاشأنها أن تنشئ الطفل نشأة فاسدة، لأن الفساد يعتبر من اله

 .تثبت الكفالة للكافر باستثناء حضانة الأم لطفلها
ينظر، فإن كان الطفل كبيراً في سن يعقل فيها  كفالة الطفل  وفي حالة

الأشياء، ويدرك الفرق بين معاملة أمه ومعاملة أبيه، كأن كان فوق سن الفطام 
أبو أحمد و فإنه في هذه الحال يخير بين أبويه فأيهما اختاره ضم إليه. لما روى 

أنهُ أَسْلَمَ » :داود عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده رافع بن سنان
هَهُ. وقالَ  وأبََتْ امرَأتَهُُ أن تُسْلِّمَ فأَتََتْ النبيَّ  بـْ فقالتْ: ابنَتي وهيَ فَطيمٌ أو شِّ

: أقُـْعُدْ ناحيةً. وقالَ لها: أقُـْعُدي ناحيةً. وقال: رافعُ ابنَتي. فَقالَ النبيُّ 
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ها. فقالَ النبيُّ  اللهُمَّ اهدِّها. فَمالَتْ إلى : أُدعواها. فَمالَتْ الصَبيِّّةُ إلى أُمِّّ
وقد روى هذا الحديث أحمد والنسائي بألفاظ أخرى ولكن . «أبيها فأََخَذَها

 الموجود في هذه الرواية. نفسه لمعنىبا
لفرق ادرك لا يوإن كان الطفل صغيراً في سن لا يعقل فيها الأشياء، و 

و فوقها، نها أو د بين معاملة أمه، ومعاملة أبيه، بأن كان في سن الفطام وما
ث رافع بن م حديفهو ولكن قريباً منها فإنه لا يخير، بل يضم إلى أمه. وذلك لم

عها من ص يمننرد يسنان المار. ولأن الثابت أن الأم أحق بحضانة الطفل، ولم 
ن سلم لأملى حضانته. ولا يقال هنا أن الكفالة ولاية فلا تثبت لكافر ع

 لاية.م الو حكافلا تنطبق عليها أ لايةواقعها أنها حضانة وخدمة، وليست و 
أبو داود أحمد و والأم أحق بكفالة الطفل، والمعتوه إذا طلقت. لما روى 

أن امرَأَةً قالتْ يا رسولَ اللهِّ إن ابني هذا  » عن عبد الله بن عمرو بن العاص:
واءً، وإنَّ أباهُ طلََّقني  جْري له حِّ قاءً وحِّ وأرادَ أن كان بَطني له وعاءً، وثَديِّي له سِّ

زَعَهُ مني وروى ابن أبي . «حينْكِّ أنتِّ أَحَقُّ به ما لم ت ـَ . فقال رسولُ اللهِّ يَـنـْ
رهِا عاصمٌ، فأراد أن يأخذَه  شيبةَ عن عمر أنه طلَّقَ أ مَّ عاصِمٍ ثم أتى عليها، وفي حِج 
منها، فتجاذَباه بينهما حتى بكى الغلام ، فانطلََقا إلى أبي بكرٍ الصديقِ فقال: 

ه"" بَّ الغلامُ فيختارَ لِّنـَفْسِّ جْرُها وريُها خيٌر له منكَ حتى يَشِّ . فإن لم مَسْحُها وحِّ
تكن الأم من أهل الحضانة لفقدان الشروط التي ذكرت فيها، أو بعضها كأن  
كانت متزوجة أو معتوهة، أو ما شاكل ذلك فهي كالمعدومة، وتنتقل إلى من 

من غير أهل الحضانة انتقلت إلى من  يليها في الاستحقاق. ولو كان الأبوان
يليهما، لأنهما كالمعدومين. وأولى الكل بالحضانة الأم، ثم أمهاتها وإن علون 
يقدم منهن الأقرب فالأقرب، لأنهن نساء ولادتهن متحققة، فهي في معنى 
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الأم، ثم الأب، ثم أمهاته ثم الجد، ثم أمهاته، ثم جد الأب، ثم أمهاته، وإن كن 
ت، لأنهن يدلين بعصبة من أهل الحضانة. فإذا انقرض الآباء غير وارثا

والأمهات انتقلت الحضانة إلى الأخوات، وتقدم الأخت لأبوين، ثم الأخت 
من الأب، ثم الأخت من الأم، وتقدم الأخت على الأخ لأنها امرأة من أهل 
الحضانة، فقدمت على من هو في درجتها من الرجال. وإذا لم تكن أخت 

للأخ للأم. فإذا  حضانة للأبوين أولى، ثم الأخ للأب، ثم أبناؤهما، ولافالأخ 
عدموا صارت الحضانة للخالات، فإذا عدمن صارت للعمات، فإذا عدمن 
صارت الحضانة للعم لأبوين، ثم للعم للأب، ولا حضانة للعم من الأم، فإذا 

 عمات عدموا صارت الحضانة إلى خالات الأم، ثم إلى خالات الأب، ثم إلى
 الأب، ولا حضانة لعمات الأم لأنهن يدلين باب الأم ولا حضانة له.

أو في  دمه،عالة ولا تنتقل الحضانة ممن يستحقها إلى من دونه إلا في ح
فإنه لا  فل،حالة عدم أهليته. أما إن ترك من له حق الحضانة حضانة الط

 ن الحضانةيه، لأفق قتنتقل الحضانة إلى من يليه إلا إذا كانت كفالة الطفل تتح
ضون لمحلواجب عليه، وحق  نفسه وإن كانت حقاً للحاضن فهي في الوقت

 ينئذ تنتقله، وحم بفلا يتأتى له تركها إلا إذا قام بالواجب من هو أهل للقيا
إذا بق. و لسااالحضانة إلى من يلي الحاضن الذي ترك حضانته على الترتيب 

 هليتهأانت إلى استيفاء حقه، وكأراد من أسقط حقه في الحضانة الرجوع 
زوجت تإذا  ذلكللحضانة لا زالت قائمة فإن له ذلك، ويعود الطفل إليه. وك

ة فالالأم، وسقط حقها في الحضانة، ثم طلقت رجعت على حقها من ك
المانع  ا زالإذ الطفل، وكذلك كل قرابة تستحق بها الحضانة ومنع منها مانع

 قائم. حقهم من الحضانة لأن سببهاعاد 
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ن مكون يوإذا اختصم جماعة في طفل أيهما أحق بحضانته يرجح من 
يها فختصم ة افرع من هو أحق بالحضانة. فعن البراء بن عازب أن ابنة حمز 

ت فر بنجع علي وجعفر وزيد، فقال علي أنا أحق بها هي ابنة عمي، وقال
، التهالخ  رسول اللهأخي. فقضى بها  ابنة :عمي وخالتها تحتي، وقال زيد

  .أخرجه البخاري «الخالةُ بمنزِّلَةِّ الأمِّّ » :وقال
وهذا كله في الطفل الذي يحتاج إلى كفالة من أجل حفظه من الهلاك. 
أما الطفل الذي بإمكانه أن يستغني عن الكفالة، فإنه باستغنائه تذهب علة  
كفالته، وبذهابها يذهب الحكم، وهو وجوب كفالته وحق قريبه بالكفالة، 

نئذ ينظر فإن كان الذي له حق الكفالة كالأم كافراً فإنه يؤخذ منه ويعطى وحي
لمن له الولاية عليه، لأن واقعه صار ولاية لا كفالة. والولاية لا تجوز لكافر 

،          لقوله تعالى: 
وهو عام ولم  أخرجه الدارقطني، «و ولا يُـعْلى عليهالإسلامُ يعَل» :ولقوله 

يأت ما يخصصه، لأن حديث الحضانة المخصص لا ينطبق عليه حينئذ 
لاستغنائه عن الحضانة. وأما إن كان من له الكفالة، ومن له الولاية مسلمين، 
بأن كان الأب والأم مسلمين فإن الغلام أو الجارية، أي الصبي أو البنت، يخير 

 بيه وأمه، فأيهما اختار ضم إليه. لما روى أحمد وابن ماجة والترمذي:بين أ
هِّ  عن أبي هريرَةَ أن النبيَّ »  وفي رواية أبي داود: .«خَيرََّ غُلاماَ بين أبيهِّ وأُمِّّ
أن امرأةً جاءَتْ فقالت: يا رسولَ اللهِّ، إن زوجي يرُيدُ أن يذهَبَ بابني، وقد »

: استَهِّما عليه. فقال ، وقد نَـفَعَني، فقال رسول الله سَقاني من بِّئْرِّ أبي عِّنَبةَ 
وهذه أُمُّكَ فَخُذْ بيدِّ  : هذا أبَوك،زوجُها: مَن ياقُّني في وَلَدي، فقال النبي 

هِّ فانْطلََقَتْ بهِّ أيِّّهِّ  ئْتَ. فأََخَذَ بيدِّ أُمِّّ وقد أخرج البيهقي عن عمر أنه . «ما شِّ
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مي بين ر يّر عمارة الجـاً عن علي أنه خـيضخيّر غلاماً بين أبيه وأمه. وأخرج أ
ة وفيها دليل ـريحـنين. فهذه الأحاديث صـبع أو ثماني سـأمه وعمه وكان ابن س

ازع الأب والأم في ابن لهما كان الواجب هو تخييره فمن اختاره ـعلى أنه إذا تن
لنسائي، تهام الوارد في رواية أبي داود، فإنه لم يرد في رواية اـذهب به. أما الاس

ولا في باقي الروايات فيحمل على حالة عدم اختيار الولد أحدا منهما. ولا 
ن معينة، بل يرجع ذلك إلى الحاكم فيما يراه حسب تقدير ـير بسـيـيقيد التخ

الخبراء. فإن قالوا إنه قد استغنى عن الكفالة أي عن الحضانة، وقنع الحاكم 
انته. ويختلف ذلك في الأولاد بذلك خيّره، وإلا تركه عند من لها حق حض

باختلاف حالهم، فقد يستغني ولد عن الكفالة وسنه خمس سنين، وقد لا 
يستغني ولد آخر عنها وسنه تسع سنين. فالعبرة بواقع الولد من حيث 

 استغناؤه عن الكفالة أو عدم استغنائه.
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 محِّ رَّ ـة الـلَ ـصِّ 

ن جعل نهى ع اية إنمإن الله سبحانه وتعالى حين نهى عن العصبية الجاهل
يمها في ن تحكنهى عو الأمة الإسلامية، أبناء  العصبية القبلية هي الرابطة بين

بان من ابن حكم و أخرج الحا . الأقارب وبرهمعلاقات المسلمين. ولكنه أمر بصلة 
ولُ، نْ تعلعلْيا وابْدأْ بمَِّ ايَدُ المعُطي »قال:   أن رسول الله بيطريق طارق المحار 

رضي  نت أبي بكربسماء أعن و ، «أباكَ وأُختَكَ وأخاكَ، ثم أَدْناكَ أدْناكأُمَّكَ و 
اهَدوا عتُِِّّم إذ مُدَّ و ريش  قأتََـتْني أُمي وهيَ مُشْرِّكةٌ في عهد » الله عنها قالت:

 . قال:مي قَدِّمَتْ وهيَ راغِّبَةٌ فقلتُ: إن أُ  النبيَّ مع ابنها فاسْتـَفْتَيتُ النبيَّ 
لِّي أُمَّكِّ   .متفق عليه «نَـعَمْ صِّ

وقد جعل الإسلام الأقارب قسمين أحدهما الأقارب الذين يمكن أن 
يرثوا الشخص إذا مات. والثاني أولو الأرحام. أما الذين لهم حق الإرث فهم 
أصحاب الفروض والعصبات، أما ذوو الأرحام فهم غير هؤلاء، وهم من لا 

الخال والخالة، والجد في الميراث وليسوا بعصبة. وهم عشرة أصناف:  مسهم له
لأم، وولد البنت وولد الأخت، وبنت الأخ، وبنت العم، والعمة، والعم لأم، 
وابن الأخ لأم ومن أدلى بأحد منهم. وهؤلاء لم يجعل الله لهم نصيباً في ميراث 
الشخص مطلقاً. ولكن الله أمر بالصلة والبر بالأقارب جميعاً. فعن جابر رضي 

هِّ فإِّن كانَ له  إذا كان أحدكُُم فقيراً فليبْدأَ » ال:ق الله عنه عن النبي  بِّنـَفْسِّ
. أخرجه ابن حبان وابن خزيمة «فَضْلٌ فعلى عِّيالِّه فإنْ كانَ لهُ فَضْلٌ فعلى قرابتَِّهِّ 

لُني » وعن أبي أيوب الأنصاري أن رجلًا قال: يا رسولَ اللهِّ، أخبني بِّعَمَل  يدُْخِّ
: أَرَبٌ ما لَهُ. فقالَ النبيُّ: , ما لَهُ؟ فقال رسولُ اللهِّ الجنََّة. فقالَ القومُ: ما لَهُ 

مَ  لُ الرَحِّ أخرجه  «تَعبُدُ اَلله لا تُشْرِّكُ بهِّ شيئاً وَتقيمُ الصلاةَ وتؤتي الزكاةَ وتَصِّ
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. فأمر بصلة الرحم، ولم يبين هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي البخاري
لأرحام فحسب، أم هم كل من وردت بصلة الرحم هل المقصود هم ذوو ا

انتسب إلى رحم الشخص. والظاهر من الأحاديث العموم، فهو يشمل صلة  
كل واحد من الأرحام، سواء أكان رحماً محرماً أم رحماً غير محرم من العصبة أو 

، وقد وردت عدة أحاديث إنهم أرحامذوي الأرحام، فإنهم كلهم يصدق عليهم 
م» صلاة والسلام:في صلة الرحم فقد قال عليه ال  «لا يَدخلُ الجنَّةَ قاطعُ رحِّ

وعن أنس بن مالك أن رسول الله . أخرجه مسلم من طريق جبير بن مطعم
 َهُ » :قال لْ رَحِّ  «من أَحبَّ أن يُـبْسَطَ له في رِّزْقِّهِّ ويُـنْسَأَ له في أثََرِّهِّ فَـلْيَصِّ

 ن النبي ، وينسأ له في أثره أي يؤخر أجله. وعن أبي هريرة عمتفق عليه
نْ خَلْقِّهِّ قاَلَتْ » قال: مُ هَذَ إِّنَّ اللَََّّ خَلَقَ الْخلَْقَ حَتىَّ إِّذا فَـرغَ مِّ مَقَامُ الْعَائِّذِّ  االرَّحِّ

لَ مَنْ وَصَلَكِّ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِّ  نْ الْقَطِّيعَةِّ قاَلَ نَـعَمْ أَمَا تَـرْضَيْنَ أَنْ أَصِّ بِّكَ مِّ
تُمْ فَـهَلْ  فَـهُوَ لَكِّ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ قاَلَتْ بَـلَى يَا رَبِّّ قاَلَ  ئـْ فاَقـْرَءُوا إِّنْ شِّ

دُوا فيِّ الَأرْضِّ وَتُـقَطِّّعُوا أَرْحَامَكُمْ  تُمْ أَنْ تُـفْسِّ تُمْ إِّنْ تَـوَلَّيـْ واللفظ  متفق عليه «عَسَيـْ
لَ الذي إذا قَطَعَتْ » :وقال ، للبخاري لُ بالمكُافئِّ ولكنَّ الواصِّ ليَْسَ الواصِّ

. وهذا كله يدل أخرجه البخاري من طريق عبد الله بن عمرو «هُ وَصَلَهارَحُِّ 
على الحث على صلة الرحم. وصلة الرحم تدل على مبلغ ما شرعه الله من 
الصلة والود بين الجماعة الإسلامية، في صلة الأقارب بعضهم مع بعض، 

ة بالرجل، وتنظيم والتعاون بينهم، وعلى مبلغ عناية الشرع في تنظيم اجتماع المرأ
ما ينشأ عن هذا الاجتماع من علاقات، وما يتفرع عنه، فكان الشرع 
الإسلامي بالأحكام التي شرعت للناحية الاجتماعية في المجتمع خير نظام 

 اجتماعي للإنسان.
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